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التجاري الذي یدل على الثقة ومنح الأجل الائتمانتقوم الحیاة التجاریة على عنصر هام یتمثل في 

ولأجل ذلك ذهبت استحقاقهاالمدینون بأداء دیونهم في مواعید التزمولا سبیل لتدعیمه إلا إذا 

التشریعات إلى إرسام نظام الإفلاس الذي یعرف على أنه التنفیذ الجماعي على أموال المدین 

یكون ذلك بالتصفیة الجماعیة لأموال المدین و  استحقاقهادفع دیونه في مواعد المتوقف عن

هذا حسب التعریف القانوني و على دائنیه كل بحسب دینه المتوقف عن الدفع وتقسیم حاصلها 

من حالة الیسر إلى حالة العسر والكلمة مشتقة من الانتقاللنظام الإفلاس، أما لغة فیقصد منه 

ولفظ فلس مشتق من الیونانیة ویعني العملة بغیر فلوسالرجل أي صار أفلسیقال فلوس كلمة 

حكام الإفلاس یتضح أن الإفلاس أ باستقراءنه ائري لم یعرف نظام الإفلاس، غیر أأما المشرع الجز 

إلیها التاجر المتوقف عن الدفع.یؤول التيهي الحالة 

التاجر عن دفع دیونه إلى أسباب شتى، فقد یكون نتیجة سوء طابع وعوامل لم تكن یرجع توقف و  

المنافسة وعدم قدرته على اشتدادأو إفلاس مدینیه أو اقتصادیةفي حسبانه كالحریق أو أزمة 

فلاس البسیط وقد تكون أسباب التوقف عن الدفع أخطاء واجهتها، ویطلق على هذا النوع الإم

ارفه ویطلق على هذا النوع التاجر أو تقصیرا صدر منه كأن یكون مهملا أو مبذرا في مصارتكبها

أو إخفاء بتبدید أمواله دائنیه فلاس التقصیري، وقد یتعمد التاجر بأفعاله بقصد الإضرار بالإ سمإ

ویطلق على هذا النوع الإفلاس بالتدلیس، ومهما یكن نوع الإفلاس أي دفاتره وتضخیم مدیونیته 

ولا تكاد ،التدلیس فإنه یخضع لقواعد وجزاءات واحدةبسواء كان بسیطا أم مقترنا بالتقصیر أو 

.توقع علیهاالتيلا في العقوبات تفترق الأنواع المذكورة إ

بق إلا على التجار في بعض التشریعات وهذا مایجعله یختلف عن ونظام الإفلاس لایط

بعض الأنظمة المشابهة له كالإعسار المدني، إذ یعتبر هذا الأخیر نظام خاص بغیر التجار 

ومصدره أحكام القانون المدني الجزائري، كما یختلف نظام الإفلاس عن التسویة القضائیة في كون 

أن أثار باعتباركام نظام الإفلاس فیما عدا بعض الأحكام، أن هذا الأخیر یطبق علیه كل أح

أن في امین، بین النظالاختلافیة القضائیة أخف من أثار الإفلاس، وتتمثل أهم أوجه التسو 

الإفلاس یؤدي إلى التنفیذ الجماعي على أموال المدین المتوقف عن الدفع، عكس التسویة 

لمدین المتوقف عن دفع دیونه في حالة ما إذا كان حسن تمنع التنفیذ على أموال االتيالقضائیة 

النیة سیئ الحظ، وكذلك في نظام الإفلاس یؤدي إلى غل ید المدین المشهر إفلاسه على التصرف 
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لا تغل ید والتيفي أمواله الحاضرة والمستقبلیة، على خلاف الأمر في حالة التسویة القضائیة 

كما أن الإفلاس لایهدف إلى الصلح، أما التسویة القضائیة فهدفها المدین في التصرف في أمواله،

.1هو الصلح ولیس تصفیة أموال المدینالأساسي

ومن خلال هذا التمیز نجد أن المشرع الجزائري كان متشددا على التجار وذلك بفرضه نظام 

یة حقوق الدائنین من المدین وذلك لضمان حمااتجاهالإفلاس الذي تتمیز قواعده بالصرامة والقسوة 

من جهة أخرى، ومنه یعتبر نظام الإفلاس أداة ردع لدفع التاجر والائتمان، وحمایة الثقة جهة

.استحقاقهاالمتوقف عن الدفع بالوفاء بدیونه في مواعید 

1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75ولقد نظم المشرع الجزائري في الأمر رقم 

الاعتبارله، أحكام الإفلاس والتسویة القضائیة ورد اللاحقةوالتعدیلات 2ن التجاريالمتضمن القانو 

، ونص على جرائم الإفلاس في الباب الثالث من 388إلى  215له المواد وخصص والتفلیس 

وفي المقابل تناول تحت عنوان في التفلیس والجرائم الأخرى في مادة الإفلاس، الكتاب الثالث 

المقررة على هذه الجرائم في الفصل الثالث بعنوان الجنایات الجزاءات تالعقوبافي قانون المشرع 

القسم الرابع تحت عنوان التفلیس، وتجدر الإشارة إلى أنه قضایا والجنح ضد الأموال، وبالتحدید في

الإفلاس في جانبه التجاري أو الجزائي لم تطبق میدانیا إلا مؤخرا، ویرجع سبب ذلك إلى النظام 

التيمع الأهداف لا یتماشيالمنتهج من طرف الجزائر سابقا، علما أن نظام الإفلاس الاشتراكي

الذي تحتكر في ظله الدولة على المیدان التجاري، ونظرا للتغیرات الاشتراكيسطرها النظام 

السوق والدخول في اقتصادسیاسة وإقرار الخوصصة و الاقتصادیةمسست السیاسة التيالجذریة 

ودفع لوتیرة النشاط للثقةوالائتمانجنبیة فقد فرض نظام الإفلاس نفسه، لما فیه من دعم الشراكة الأ

التجاري.

ن أن هذه الجرائم في القانون التجاري الجزائري كو یدفعنا لدراسة موضوع جرائم الإفلاس وما 

والتجاریة، كما أن هذا الاقتصادیةالوطني وتعرقل حسن سیر المعاملات الاقتصادلها تأثیر على 

1422، 12ص  ، ص2013، دار بلقیس، الجزائر، 1شریقي نسرین، الإفلاس والتسویة القضائیة، طبعة-1
19صادر بتاریخ ، 101عدد ، یتضمن القانون التجاري، ج ر، 1975سبتمبر 26مؤرخ في 59-75أمر رقم -2

، معدل ومتمم.1975دیسمبر 
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یمس بل لأنه لا یمس الذمة المالیة لجماعة الدائنین فحسب، حساس جد موضوع الموضوع هو

أیضا المصلحة العامة.

والمتمثلة أساسا في ندرة المراجع القانونیة العراقیلإلا أننا خلال هذه الدراسة صادفتنا بعض 

ذا الموضوع بصفة عرضیة، إضافة إلى طبیعة المتخصصة لهذا الموضوع، فجل المراجع تناولت ه

یتناولها كل من التيالموضوع الذي یرجعنا في كل مرة إلى النظر وفهم المسائل الجوهریة 

القانونین التجاري والجنائي.

ع الجزائري لجرائم یونظر للأهمیة البالغة التي منحتها معظم التشریعات بما في ذلك التشر 

لقوانین ردعیة على كل مرتكبیها سواء كانوا أشخاص طبیعیة أو معنویةبتكریسها وذلك الإفلاس 

:الآتیةوهذا ما یدفعنا إلى طرح الإشكالیة ،حرصا على سلامة النشاط التجاري

للتصدي لجرائم ملائمة النصوص القانونیة التي اتى بها المشرع الجزائري ما مدي

    ؟ وتطورات الإقتصاد الوطني  الإفلاس

على المنهج الوصفي الملائم وذلك من خلال إعطائنا صورة اعتمدناثنا هذا ولعرض بح

موضوع جرائم الإفلاس في القانون التجاري الجزائري، إضافة إلى المنهجین شاملة لعناصر 

والتحلیلي بإتیان المواد القانونیة لدعم موضوعنا وتحلیل مدي صحة محتواها.الاستدلالي

إلى فصلین، حیث تطرقنا في الفصل الأول إلى ناموضوعفي تقسیم ارتأینافقد وبالتالي 

" أركان والذي یندرج ضمن مبحثین، إذ تناولنا في المبحث الأول الجرائم المرتكبة من المفلس""

قررة لجریمتي مالعقوباتال"وفي المبحث الثاني جریمة الإفلاس بالتدلیس والإفلاس بالتقصیر"

لجرائم المرتكبة من " لفي حین خصصنا الفصل الثاني ،"بالتقصیرالإفلاس بالتدلیس والإفلاس

جرائم مدیري "والذي یتضمن هو الآخر مبحثین، حیث أشرنا في المبحث الأول إلى ،"غیر المفلس

" جرائم الإفلاس الملحقة بالغیر"وفي المبحث الثاني"الشركات التجاریة
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یعد الإفلاس في حد ذاته جریمة وإنما قد تقترن به أفعال یعدها القانون من الجرائم، لا

أو تقصیر جسیم بما احتیالبالإفلاس أفعال تنطوي على اقترنتمتى فالقانون یقتضي بالعقاب 

.1تتضمنه من أضرار بالدائنین

الشخص مفلس بالتقصیر أو بالتدلیس أن یكون في حالة إفلاس، أي عتبارلإلذلك یشترط 

.2دیونهأن یكون تاجرا متوقفا عن دفع 

نص التيوعلى العموم تنعقد جرائم الإفلاس بالتدلیس أو بالتقصیر، مع كافة الجرائم الأخرى 

صد جنائي یكون لقیامها فعل مادي یكون جسم الجریمة، وقیشترط علیها قانون العقوبات في أنه 

فیها، كما یشترط كذلك في مرتكبها أن یكون تاجرا متوقفا عن الدفع، وهذا الأخیر معنوي ركن 

الإفلاس بالتدلیس والتقصیر وهو ما یعرف بالشرط المفترض كما جریمتيیعتبر ركن مشترك بین 

، وهذه الصیغة تشمل الشركات التجاریة 3مجموع الدائنینبیجب أن یترتب على فعله ضرر یلحق 

.4إلى الشركةانضمامهمصفة التاجر إثر اكتسبواالذین 

بالتقصیر( ریمة الإفلاس بالتدلیس والإفلاس وعلیه سوف ندرس في هذا الفصل أركان ج

).المقررة لهما ( المبحث الثاني المبحث الأول ) والعقوبات

بیروت، ،، منشورات الحلبي الحقوقیة1(طبعة)،عات العربیةأحكام الإفلاس والصلح الواقي التشرییوسف البستاني، سعید1

.154.، ص 2007
.95، ص 2005، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، )طد(، أصول الإفلاسوائل أنور بندق، مصطفي كمال طه، _2
.291، ص ن سالإسكندریة، د،، منشأة المعارف)طد (،الإفلاسعبد الحمید ، الشواربي _3
.102صالمرجع السابق،، نسرین قيیشر -4
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ولالمبحث الأ 

بالتقصیر والإفلاسأركان جریمة الإفلاس بالتدلیس 

نتناول من خلال هذا المبحث الأركان المشتركة والأركان الخاصة لجریمتي الإفلاس 

بالتدلیس والإفلاس بالتقصیر.

المطلب الأول

الأركان المشتركة بین جریمتي الإفلاس بالتدلیس والإفلاس بالتقصیر

بنوعیها یجب أن یتوفر فیها إضافة إلى الأركان الخاصة، مقومات حتي تتحقق جریمة الإفلاس 

1یتعذر إدراجها في الركن المادي أو المعنوي ألا وهو الركن المفترض.

الفرع الأول

صفة التاجر

في مرتكبیها حتي تقوم المسؤولیة یجب أن تتوافر في جرائم الإفلاس بنوعیها صفة خاصة 

التاجر.المتمثلة في صفة الجزائیة، و 

على أنه2ولقد عرف المشرع الجزائري التاجر في المادة الأولى من القانون التجاري الجزائري

" یعد تاجرا كل شخص طبیعي أو معنوي باشر عملا تجاریا و إتخذه مهنة معتادة له، ما 

لم یقضي القانون بخلاف ذلك "

صفة التاجر أن یباشر كتسابلإومنه یفهم من نص المادة أن المشرع الجزائري یشترط 

ولحسابه الخاص، إضافة لوجوب تمتعه سمهإبالشخص الأعمال التجاریة بصفة معتادة ومستمرة 

الأعمال التجاریة.حترافلإاللازمةبالأهلیة 

تخصص ،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر ل قانون مكافحة الفسادظالمسؤولیة الجزائیة للمصرف في ، فلیح كمال-1

.119، ص. 2014سنة،1جامعة قسنطینة كلیة الحقوق،،انون العقوبات والعلوم الجنائیةقفي 
المعدل والمتمم، المرجع السابق.، یتضمن القانون التجاري،59-75أمر رقم -2



الفصل الأول                                                               الجرائم المرتكبة من المفلس

6

وإذا أثار نزاع حول ثبوت الصفة التجاریة، فعلى من یدعي هذه الصفة أن یثبتها وبكل طرق 

یتحتم علینا الأمر التمیز بین التاجر كشخص طبیعي والتاجر الإثبات، وعلیه فبناءا مما سبق 

.1كشخص معنوي

التاجر كشخص طبیعي: أولا

یقصد بالتاجر كشخص طبیعي، التاجر الفرد الممارس للعمل التجاري بحسب الموضوع 

من القانون التجاري الجزائري، وكذا التاجر الممارس للعمل 2والمنصوص علیها في المادة 

من القانون التجاري الجزائري، وبالتالي فكل 3حسب الشكل والمنصوص علیه في المادة التجاري ب

، ومنه یشترط 2یطبق علیه القانون التجاريعتیادیةإشخص طبیعي یمارس أعمالا تجاریة بصفة 

التأكد من صفة التاجر، وثانیا البحث شيءلإعلان الإفلاس أو التسویة القضائیة، أولا و قبل كل 

عن وضعیة ممارسة التجارة من طرف طائفة أو فئة معینة من الأشخاص الذین لا یتمتعون 

بالصفة التجاریة.

_ التحقق من توفر الصفة التجاریة1

لمدین یتمتع بصفة التاجر یجب أن یؤكد الحكم المعلن للإفلاس أو التسویة القضائیة بأن ا

على من مارس جاري لا یمنع من تطبیق هذین النظامین عدم القید في السجل التة مع ملاحظ

، أما الحرفي 3على الظواهر عتمادالإالتجارة دون إتمام هذا الإجراء على الأساس أن الغیر یمكنه 

عتیادالإعتادة وكان على سبیل إذا رافق حرفته عمل تجاري بصفة م إلا ففي الأصل لا یعد تاجرا

.4، إلا أن المشرع الجزائري أخضع الحرفي إلى نظامي الإفلاس والتسویة القضائیةرتزاقالإو 

، دیوان المطبوعات )6طبعة(، الإفلاس والتسویةالقضائیة في القانون التجاري الجزائريراشد راشد، الأوراق التجاریة، -1

.221.، ص2008الجامعیة، الجزائر، 
دار الكتاب الحدیث، القاهرة، ، نظام الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون التجاري المقارن، إبراهیمبن داوود-2

.30.، ص2008
.222.راشد راشد، المرجع السابق، ص -3
، یتضمن القانون التجاري الجزائري،المعدل والمتمم،المرجع السابق.59-75أمر رقم -4
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المتضمنة لحالات الشطب من و من القانون الأساسي للحرفي 37هذا طبقا لنص المادة و 

.1فلاس أو التسویة القضائیةمن بینها حالات الإوالتيالحرف الصناعات التقلیدیة و 

_ الممنوعین من ممارسة التجارة 2

لموظفین القوانین كابمقتضى تجارالإور علیهم هناك طائفة من الأشخاص المحظ

كانوا یتعرضون للجزاءات القیام بأعمال تجاریة، وإنحترفوااالمحامین یكتسبون صفة التاجر إذا و 

.2هممن ثم یجوز شهر إفلاسبب مخالفة الحظر المفروض علیهم و التأدیبیة بس

مستعارسمبإ_ ممارسة التجارة 3

أصحاب فین و موظین من ممارسة التجارة كالور رأینا سابقا فإن بعض الأشخاص محظكما

مستعارة، إلا أن التاجر الحقیقي أو الذي مارس التجارة بأسماءالمهن الحرة رغم ذلك یمارسونها

إلا أنه عدم قیده في السجل التجاري، و باسمهالتجاریة بالأعمالمستعار فرغم عدم قیامه سمبإ

سمهإیخضع لأحكام الإفلاس والتسویة القضائیة بصفة تضامنیة مع التاجر الظاهر الذي أعاره 

.3تقوم علیها التجارةوالائتمانالتيذلك حمایة للثقة دون الإخلال بالجزاء الإداري، و كجزاء له

والمتوفي للتجارة_ التاجر المعتزل4

" یجوز طلب شهر الإفلاس أو على أنه4من القانون التجاري الجزائري220تنص المادة 

التسویة القضائیة في أجل عام من شطب المدین في السجل التجاري إذا كان التوقف عن الدفع 

.سابقا لهذا الشطب"

وشطب التجارةعتزلإومن خلال نص المادة یتبین لنا أنه یشترط لشهر إفلاس التاجر الذي 

التاجر للتجارة بعد توقفه عن دفع دیونه عتزالإمن السجل التجاري شرطین، أولهما یتمثل في سمهإ

التجارة وشطبه من السجل التجاري.عتزالهإنشأت قبل والتي

، 03دیة والحرف، ج ر، عدد، یحدد القواعد التى تحكم الصناعة التقلی1996جانفي 10المؤرخ في 01-96أمر رقم -1

.1996جانفي 14بتاریخ صادر
، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، )1طبعة(، ، أصول القانون التجاري، الأوراق التجاریة والإفلاسمصطفي كمال طه-2

.315، ص  2006
 .19ص المرجع السابق، ، نسرینشریقي-3
المرجع السابق.،المعدل والمتمم،الجزائريیتضمن القانون التجاري،59-75أمر رقم -4
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، عتزالالإهما یتمثل في تقدیم طلب شهر الإفلاس والتسویة القضائیة خلال سنة من یوثان

المدین من السجل التجاري.سمإوذلك من تاریخ شطب 

، تقضي بجواز شهر 1من القانون التجاري الجزائري219فإن المادة المتوفىأما بالنسبة للتاجر 

" إذا توفي تاجر وهو في حالة توقف عن الدفع ترفع الدعوى :إفلاسه، حیث تنص على أنه

بإعلان من جانب أحد لمحكمة التجارة في أجل عام من الوفاة، بمقتضى إقرار أحد الورثة أو 

الدائنین.

.وللمحكمة أن تفتح الإجراءات تلقائیا خلال نفس ذلك الأجل"

وعلیه نجد أن القانون إشترط لشهر إفلاس التاجر المتوفي شرطان، أولهما أن یكون توقفه 

عن الدفع سابقا لوفاته، والعلة من هذا الشرط ظاهر لأن التوقف عن الدفع هو لب الإفلاس ووفاة 

التاجر لایجوز أن یتخذ منها وسیلة لحرمان الدائنین من الإجراءات التى وضعها القانون لتحقیق 

ثانیهما یتمثل في تقدیم طلب شهر إفلاسه خلال سنة من وفاته، ، و 2مالهم من ضمان على أموالهم

مرور بمقتضى إقرار یقدمه أحد ورثته أو بطلب من أحد الدائنین أو من تلقاء ذات المحكمة، لكن 

مدة سنة من وفاة المدین والمقدمة للدائن من أجل تقدیم طلب شهر إفلاس مدینه، لا یسقط حقه 

.3" لا تركة إلا بعد سداد الدیون"دینه، وذلك إعمالا بمبدأ استفاءمن 

_ توفر الأهلیة التجاریة5

لممارسة اللازمةالشخص الصفة التجاریة، تمتعه بالأهلیة القانونیة لاكتسابیشترط 

من القانون المدني الجزائري وهي بلوغ 40الأعمال التجاریة والمنصوص علیها في نص المادة 

علیه بسبب توفر عارض من عوارض ر عدم الحجملة مع تمتعه بكل قواه العقلیة و سنة كا19سن 

.4الأهلیة

المرجع السابق.یتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم ،،59-75أمر رقم -1
طلبة السنة الثالثة بنوك وتأمینات، تخصص الخدیر أحمد، محاضرات في الإفلاس والتسویة القضائیة، ألقیت على -2

.02، ص 2014حقوق، جامعة الجزائر،قانون الأعمال، كلیة ال
20، 19، المرجع السابق، ص ص نسرینشریقي-3
، 78، یتضمن القانون المدني، ج ر، عدد 1975سبتمبر 28المؤرخ في  58-75 رقممن الأمر 40أنظر المادة -4

متمم.المعدل و ال، 1975سبتمبر30صادرة بتاریخ 
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سنة من مزاولة الأعمال 18من العمر أین یمكن للصبي الممیز البالغ استثناءلكن هناك 

، إذا حصل مسبقا على إذن من والدیه، أو على قرار من مجلس العائلة، فیعامل باسمهالتجاریة 

في مجال النشاط من القانون التجاري الجزائري5بعد ذلك معاملة كامل الأهلیة طبقا لنص المادة 

دفع دیونه المستحقة الأداء. قف عنعلیه یجوز شهر إفلاسه إذا تو و  ،1الذي یباشره 

ام الإفلاس بمقتضى أحكام ظشرع الجزائري لنمأما بالنسبة للمرأة المتزوجة فلقد أخضعها ال

" لایعتبر زوج التاجر تاجرا إذا كان نه تنص على أوالتي2من القانون التجاري الجزائري7المادة 

یمارس نشاطا تجاریا تابعا لنشاط زوجه.

ولایعتبر تاجرا إلا إذا كان یمارس نشاطا تجاریا منفصلا" 

ومنه یجوز شهر إفلاس المرأة المتزوجة إذا مارست نشاطا تجاریا مستقلا عن نشاط زوجها 

من نفس القانون أن المرأة التاجر تلتزم 8، وتضیف المادة 3توقفت عن دفع دیونها التجاریةو 

تجارتها.تقوم بها لحاجاتالتيشخصیا بالأعمال 

أما بالنسبة للأجنبي الذي تتوفر فیه شروط ممارسة التجارة طبقا للقانون الجزائري، إضافة 

التجارة  فیحق له من ممارسة التجارة لممارسة إلى حصوله على رخصة أو إذن من الوزارة الوصیة 

تفاقیاتللإتم وفقا في الجزائر وذلك إعمالا لمبدأ المعاملة بالمثل فیما یخص تجارة الأجانب والذي ی

الدولیة.

مرأة وسواء كان جزائریا اسواء كان رجلا أو رتشدمالونستنتج مما سبق أن التاجر الراشد و 

.4أو أجنبیا فإنهم یخضعون لنظام الإفلاس متى توقفوا عن دفع دیونهم

، دیوان المطبوعات )11عة طب(، تجاريالمحل ال-التاجر-الأعمال التجاریة:القانون التجاري الجزائري، نادیةفضیل-1

.159، ص 2011الجامعیة، الجزائر، 
المرجع السابق.یتضمن القانون التجاري الجزائري،المعدل و المتمم،،59-75أمر رقم -2

3- MARTIN Jean- françois et LIENHARD Aain, Redressement et liquidation judiciares, 8éme Ed, DELMAS,
Paris, 2003, pp 61,62.

.17، المرجع السابق، ص نسرینشریقي-4
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التاجر كشخص معنوي ثانیا:

باعتبارهاالتسویة القضائیة الإفلاس و لشركات التجاریة لنظام أخضع المشرع الجزائري ا

، ولقد حدد التشریع التجاري الجزائري بعض أشكال أشخاص معنویة متى توقفت عن دفع دیونها

544لنص المادة ستناداإتجاریة بحسب الشكل ومهما كان موضوعها وهذا عتبرهاإالتیالشركات 

، وتنقسم هذه الشركات إلى:1منه

_ شركات الأشخاص 1

حیث تتضمن شخصي، والثقة المتبادلة بین الشركاء،عتبارإتقوم شركات الأشخاص على 

كل من شركات التضامن، شركات التوصیة البسیطة  وشركة المحاصة.

شركات التضامنأ_ 

شخصي عتبارإتعد شركة التضامن النموذج الأمثل لشركة الأشخاص، فهي تقوم على

منحها التشریع الشخصیة المعنویة منذ التيالتجاریة ركات من بین الشهي ، و بانقضائهوتنقضي 

إنما ذه الشركة ضمن التقنین التجاري و قیدها في السجل التجاري، فالمشرع الجزائري لم یعرف ه

أورد مجمل خصائصها وأحكامها، لذلك یمكن تعریفها أنها شركة تقوم بین شخصین أو أكثر، یسأل 

مطلقة، لهذا فهي تسمى بأسماء الشركة مسؤولیة شخصیة تضامنیة و فیها الشریك عن دیون

لهذا یترتب عن إفلاس الشركة، إفلاس كاء جمیعا یكتسبون صفة التاجر، و الشركاء، كما أن الشر 

.2جمیع الشركاء فیها

البسیطة شركة التوصیة ب_

یشهر وهي تعد من بین شركات الأشخاص، إذ لا تختلف كثیرا عن شركة التضامن حیث

صفة كتسابهملإإفلاسها إذا توقفت عن الدفع، وبالتالي یستتبع إفلاسها إفلاس الشركاء المتضامنین 

.3التاجر، ولأن مسؤولیتهم تضامنیة ومن غیر حدود عن دیون الشركة

المرجع السابق.یتضمن القانون التجاري الجزائري،المعدل والمتمم،،59- 75رقم من الأمر544أنظر المادة -1
، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر في إفلاس شركات الأشخاص وأثره على الشركاء، هارون أوروان -2

.18، 17، ص ص 2009سنة الحقوق، فرع قانون أعمال، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 
.20.، المرجع السابق، ص نسرینشریقي-3
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التيأما بالنسبة للشركاء الموصون فلا یسألون عن دیون الشركة إلا في حدود حصتهم 

ساهموا بها في رأسمال الشركة، وبالتالي فالشریك الموصى لایكتسب صفة التاجر ومن ثم 

.1لایتعرض لنظام الإفلاس

شركة المحاصة ج_

ولكن یخضع لنظام شخصیتها المعنویة،نعداملإهذا النوع من الشركة لایجوز شهر إفلاسه 

الشخصي، أما باقي الشركاء فلا یشهر سمهبإالإفلاس مدیر الشركة الذي یجري التعامل مع الغیر 

.2إفلاسهم

_ شركة الأموال 2

فلا یعتد فیها بشخصیة الشریك، بل العبرة فیها بما عتبارالماليالإتقوم شركات الأموال على 

564المحدودة في المواد المسؤولیةیقدمه كل شریك من مال وقد نضم المشرع أحكام الشركة ذات 

منه،  715إلى  592واد من من القانون التجاري الجزائري، وشركة المساهمة في الم 591إلى 

من القانون 10ثالثا 715ثالثا إلى 715أما شركة التوصیة بالأسهم فقد تناولها في المواد 

فت عن دفع دیونها ، وعلیه یشهر إفلاس هذه الشركات التجاریة إذا توق3التجاري الجزائري

صفة التاجر، ولأن كتسابهمإالمستحقة، غیر أن إفلاسها لایستتبع إفلاس الشركاء فیها لعدم 

ات یستتبع إفلاس إلا أن إفلاس هذه الشركقدموها، تهم فیها تكون في حدود الحصص التيمسؤولی

إذا تسببوا في إفلاسها القائمین بإدارتهاوالمفوضین وكل الممثلین لها و المسیرین، المدیرین فیها و 

.4لقیامهم بأعمال تقصیریة أو تدلیسیة

في القانون شهادة الماجستیرى لمتطلبات الحصول علاستكمالا، مذكرة مقدمة جرائم الشركات التجاریة، زادي صافیة-1

، 2016سنة ، 2محمد لمین دباغین، سطیف جامعةكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،عمال، الأ، تخصص قانون الخاص

 .18.ص 
، 1999الطباعة، بیروت، دار عویدات للنشر و (د ط)، ، )4ج(، ، الكامل في قانون التجارة: الإفلاسإلیاس ناصیف-2

 .116ص
،یتضمن القانون التجاري الجزائري،  المعدل و المتمم ،المرجع السابق.59-75أمر رقم -3
،مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، شروط الإفلاس وفقا للقانون التجاري الجزائري، رمیلة كهینة، سعولي صارة-4

معة عبد الرحمان میرة، بجایة فرع القانون الخاص ،تخصص القانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جا

15،ص2015،
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من القانون التجاري الجزائري قد أخضعت الأشخاص 215ولإشارة فقط نجد أن المادة 

، بما المعنویة الخاضعة للقانون الخاص لنظام الإفلاس أو التسویة القضائیة ولو لم یكن تاجرا، 

من نفس 217فقا للمادة الشركات ذات رؤوس أموال عمومیة و الحرفیة و كذلك التعاونیات  في ذلك

.1القانون

الفرع الثاني 

التوقف عن الدفع

یعد التوقف عن الدفع ركن مشترك أخر بین جریمتي الإفلاس بالتدلیس والإفلاس بالتقصیر، 

وإنما وردة والملاحظ أن المشرع الجزائري لم یتعرض إلي تحدید المقصود بفكرة التوقف عن الدفع 

، 2من القانون التجاري الجزائري379، 378في المادتین التوقف عنالدفع "فقط عبارة "

 1فقرة  3على عكس المشرع الفرنسي الذي أعطى تعریفا للتوقف عن الدفع في نص المادة 

.3من القانون التجاري الفرنسي

وعلیه لفهم مسألة التوقف عن الدفع یقتضي الأمر إلى تبیان تعریفه ( أولا)  من ثم إلى ذكر 

شروطه ( ثانیا ) وتاریخه( ثالثا )، وأخرا كیفیة إثباته ( رابعا). 

تعریف التوقف عن الدفع أولا:

لقد إختلف المذهب التقلیدي والمذهب الحدیث عن تعریف فكرة التوقف عن الدفع إذ عرفها 

المذهب الأول بأنها عدم قیام المدین بسداد دیونه في مواعید إستحقاقها دون النظر إلى الأسباب 

التى أدت بالمدین إلى تخلفه عن الدفع، غیر أن هذا المذهب إنتقد كون أن توقف المدین عن دفع

دیونه لایكفي لشهر إفلاسه، بل یجب البحث عن مركز المدین لمعرفة الأسباب التى أدت لتوقفه 

عن دفع دیونه، أما بالنسبة للمذهب الحدیث فیرى أن التوقف المادي عن الدفع وإن دل على 

.72، ص 2009دار الجامعة، مصر، (د ط)،،جرائم المفلس في القانون التجاري الجزائري و المقارن، وردة دلال-1
.119.كمال ، المرجع السابق، صفلیح-2

3
- Article 3/1 du code commerçe français stipule que: "la procédure de redressement judiciaire et

ouverte à toute entreprise qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son
actif disponibles" Vr : www. Legifrance.gouv.fr



الفصل الأول                                                               الجرائم المرتكبة من المفلس

13

لك أن التاجر مهما بلغ أنه لا یتضمن كل الحقیقة وبیان ذمظهر خطیر یهدد مصالح الدائنین إلا 

جاحه وإمكانیاته المادیة، فإنه یمكن له أن بتعرض في یوم ما إلى أزمة نقدیة تعجزه عن سداد ن

.1دیونه، ولكنها یمكن أن تكون أزمة عارضة لا تلبث أن تزول

فكرة التوقف عن الدفع على أنه عجز من طرف المدین عن الوفاء بدیونه غیر و لقد تم تعریف 

غیر أنه عند حدیثنا عن هذا المفهوم الصارم نتوصل إلى أن ،2المتنازل علیها عند حلول أجلها

فكرة التوقف عن الدفع تقوم على أساس مادي، وهو الوقوف المادي عن الدفع، وأساس معنوي وهو 

.3ستمرارمانه وعجزه عن الإفقدان التاجر لإئتأن یكون التوقف ناشئا عن

ثانیا_ شروط التوقف عن الدفع

إمتنع المدین عن الوفاء به والذي أدي إلى توقفه عن الدفع مجموعة یشترط في الدین الذي 

من الشروط :

أن یكون الدین تجاریا _1

یشترط لإعتبار المدین متوقف عن الدفع أن یكون الدین محل التوقف عن الدفع تجاریا 

المادة في  الذي قضى، على غرار المشرع الجزائري 4بطبیعته، أو بنص القانون أو بطریق التبعیة

من القانون التجاري الجزائري، بأنه لا یشترط بأن یكون الدین تجاریا فقط حتي یتم شهر 216

.5إفلاس المدین وإنما یستوي الأمر أن یكون الدین من طبیعة تجاریة أو من طبیعة مدنیة

، مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات، "لشهر الأفلاسالتوقف عن الدفع كأساس "حمدي محمود بارود-1

.203.، ص2013، أكتوبر 31كلیة الحقوق، جامعة الأزهر، غزة، عدد 
.119.فلیح كمال، المرجع السابق، ص-2
.38.، ص1999، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2)الطبعة(، الإفلاس التجاريرضوان، فایز نعیم -3
، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، دراسة مقارنة:تمیز الإفلاس عن الإعسار، حوریة،طراریستنبیلةزناتي-4

بجایة، عبد الرحمان میرة،، جامعةوالعلوم السیاسیةكلیة الحقوقتخصص القانون الخاص الشامل ،فرع القانون الخاص ، ،

 .  17 ص. ،2015
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2)طبعة(،ة القضائیة في القانون الجزائريالإفلاس والتسوی، نادیةفضیل-5

.15.، ص2008
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معین القیمة _ أن یكون الدین مؤكد و 2

یجب أن یكون الدین محل التوقف عن الدفع محدد القیمة وخالیا من أي نزاع سواءا بالنسبة 

لوجوده أو لطریقة دفعه، فإذا كان وجود الدین معلق على شرط واقف أو كان المدین ینازع في 

نشأته أو بقائه ففي هذه الحالة یحق للمدین الإمتناع عن الوفاء إلى غایة إثبات وجوده أو عدم 

وده، ولا یعد إمتناعه توقفا عن الدفع، كما أنه لا یمكن لنا أن نتصور أن یكون الدین محل وج

التوقف عن الدفع مجهول القیمة . 

أن یكون الدین مستحق الأداء _3

یجب أن یكون الدین غیر المدفوع حال الأداء، فإن كان الدین مؤجلا فلا بد من إنتظار 

الدین صالحا للمطالبة به، ولهذا فلا یمكن للدائن المطالبة حلول الأجال أو سقوطه حتي یصبح 

.1بشهر إفلاس مدینه بسبب دین لم یحل أجل إستحقاقه بعد

تاریخ التوقف عن الدفع :ثالثا

بإعتبار أن التجاري أو الجنائي،جانبعلى ال لتوقف عن الدفع أهمیة بالغة سواءلتاریخ ا

التوقف عن الدفع یعد شرطا ضروریا لشهر إفلاس التاجر فإن المشرع الجزائري خول مهمة تحدید 

تاریخ التوقف للمحكمة التى قضت بالإفلاس والتسویة القضائیة، غیر أنه لا یمكن لها أن ترجع 

فقرة الأخیرة الشهر تسبق تاریخ صدور الحكم بالإفلاس أو التسویة،18هذا التاریخ إلى أكثر من 

وفي حالة ما إذا لم تحدد المحكمة تاریخ التوقف من القانون التجاري الجزائري، 247من المادة 

عن الدفع، فإن تاریخ صدور الحكم بالتسویة القضائیة أو شهر الإفلاس هو تاریخ التوقف عن 

اریخ التوقف ق.ت.ج، للمحكمة الحق في تعدیل ت248الدفع، كما خول المشرع في نص المادة 

.18، 17، المرجع السابق، ص ص حوریةیست، طرار نبیلةزناتي-1
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عن الدفع بحكم تال للحكم الذي قضى بالتسویة القضائیة أو الإفلاس بشرط أن یكون هذا التعدیل 

.1سابق لقفل قائمة الدیون

رابعا: إثبات التوقف عن الدفع

إن التوقف عن الدفع الذي یبرر شهر الإفلاس هو الوقوف الذي ینبىء عن مركز مالي 

، 2مضطرب، وظائفه مستحكمة یتزعزع ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنیه إلى خطر محقق

وبالتالي فإن عبىء إثبات التوقف عن الدفع یقع على من یطلب شهر الإفلاس .

.3طرق الإثبات المقررة قانونافیمكن إثباتها بكافة عن واقعة مادیةفع عبارةوبما أن التوقف عن الد

المطلب الثاني

الأركان الخاصة بجریمة الإفلاس بالتدلیس

بالتدلیس في القانون التجاري وبالتحدید في القسم الثاني ظم المشرع الجزائري جرائم الإفلاسن

التفلیس و الجرائم الأخري في مادة الإفلاس " في من الفصل الأول في الباب الثالث تحت عنوان 

.4منه 374إلى  372وذالك من خلال ما تضمنته المواد "

وتعرف جریمة الإفلاس بالتدلیس على أنها جریمة عمدیة یتطلب فیها قصدا جنائیا خاصا، 

ى على ، وتقوم هذه الجریمة كغیرها من الجرائم الأخر 5وهو إتجاه نیة المفلس إلى الإضرار بدائنیه

ثلاث أركان .

، ألقیت على طلبة السنة محاضرات في الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون التجاري الجزائريراشدي سعیدة، -1

الثالثة، تخصص القانون الإقتصادي للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 

.24،ص2017بجایة،

 . 24ص. 
، كلیة مجلة دمشق للعلوم الإقتصادیة والقانونیة،"مفهوم التوقف عن الدفع في نظام الإفلاس"نور حاتم، بلیغ عبد ال-2

 .516 .ص ،2011سنة ،1الحقوق، جامعة دمشق، عدد
.120.، المرجع السابق، صكمالفلیح-3
، یتضمن القانون التجاري،المعدل والمتمم، المرجع السابق.59-75مر رقم من الأ 374إلى  372أنظر المواد -4
.370.، ص2006، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، )ط .د (،وراق التجاریة والإفلاسالأ ، هانيدویدار-5
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الفرع الأول 

لجریمة الإفلاس بالتدلیسالركن الشرعي

ون لعناصر یقصد بالركن الشرعي للجریمة بصفة عامة النص القانوني الذي یبین الفعل المك

،ومنه نجد المشرع الجزائري قد أورد نصوص 1د العقاب الذي یفرضه على مرتكبهایحدو   الجریمة

الجریمة في القانون التجاري الجزائري یبین من خلاله الأفعال المكون للجریمةقانونیة خاصة بهذه 

.من هذا القانون3742ویظهر ذلك في  نص المادة 

في قانون العقوبات الجزائري و في المقابل تناول المشرع  العقوبات المقرر لهذه الجریمة 

التى تنص لتجریم و العقاب و شرعیة االتى جسدت مبدأ هذا القانون طبقا لنص المادة الأولى من ف

نجد أن المشرع الجزائري قد نص على  عقوبة أو تدبیر أمن بغیر قانون " لا جریمة و لاعلى أنه 

" الجنایات والجنح و عقوباتها "جرائم الإفلاس في الكتاب الثالث من قانون العقوبات بعنوان

ذلك في الفصل الثالث و  الأفراد""الجنایات و الجنح ضد ذلك ضمن الباب الثاني بعنوانو 

ذلك في و  " التفلیس "بالتحدید في القسم الرابع في عنوان و  الجنایات و الجنح ضد الأموال"بعنوان "

حیث خصص الفقرة الثانیة من هذه المادة لجریمة الإفلاس ،3من قانون العقوبات 383المادة 

.بالتدلیس

الفرع الثاني 

لجریمة الإفلاس بالتدلیسالركن المادي

یقصد بالركن المادي لجریمة الإفلاس بالتدلیس نشاط الفاعل الإجرامي الذي یكون جسم 

الجریمة في الحیاة الخارجیة، بحیث لا یتصور قیامها بدونه، فالركن المادي لهذه الجریمة یقوم 

، 4إخفاء ذلك العبثعلى فكرة واحدة وهي الإضرار بالدائنین عن طریق العبث بالذمة ومحاولة

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )7(طبعة، )1ج(، القسم العام، شرح قانون العقوبات الجزائريسلیمان، عبد االله-1

.68.، ص2009
یتضمن القانون التجاري الجزائري،المعدل و المتمم،المرجع السابق59-75أمر رقم 2
جوان 11، صادرة بتاریخ 49قانون العقوبات، ج ر، عدد ، یتضمن 1966جوان 8مؤرخ في 156-66أمر رقم -3

، المعدل والمتمم.1966
.211.، ص2011، دار وائل للنشر، عمان، )1(طبعة، جرائم الإفلاسفهد یوسف الكساسبة، -4
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نجدها قد حددت الأفعال المكونة للركن المادي لجریمة الإفلاس 374بالرجوع إلى نص المادة و 

المتمثلة في : و   1بالتدلیس على سبیل الحصر

إخفاء الحسابات  أولا_

حتي یتبین قصد المشرع بالتدقیق من فعل إخفاء الحسابات، یجب أن نوضح معنى الإخفاء 

ثم نحدد ونبین المقصود من حسابات التاجر.

الإخفاء _1

من القانون التجاري الجزائري، إخفاء التاجر 374المقصود من الإخفاء في نص المادة 

ء التاجر لدفاتره ووضعها في مكان سري ، و بمعني أخر هو إخفا2المتوقف عن الدفع لحساباته

، ویكفي هنا نقلها من المكان المعد لها، ولا فرق بین 3الإهتداء إلیهاحتي لا یتمكن أمین التفلیسة

أن یكون قد وضعها في منزله أو أبقاها في محله التجاري ما دام في الحالتین بعیدة عن متناول 

الدائنین.

بمجرد إمتناع التاجر من تقدیم دفاتره التجاریة وحتي إن لم یقم ا ضكما یتحقق فعل الإخفاء أی

.4بنقلها مادام لایمكن لوكیل التفلیسة الوصول إلیها

ویعتبر إخفاء التاجر لدفاتره التجاریة جریمة ولو لم تقترن بعناصر أخرى كإعدامها أو إجراء 

الوقت التى یصبح فیها الدائنون ستمر لذا تظل قائمة حتي لم، والجریمة هنا من النوع اتغیر فیها 

في غیر حاجة إلى الدفاتر التجاریة.

والمقصود بإعدام الدفاتر إتلافها كمزقها من المفلس أو حرقها ، وتتحقق هذه الجریمة بمجرد 

إتلاف أو إعدام المفلس بعض دفاتره التجاریة، أما التبدیل فیقصد به تغیر التاجر لدفاتره عن طریق 

.،یتضمن القانون التجاري الجزائري،المعدل و المتمم، المرجع السابق59-75أمر رقم -1
.المرجع نفسهالمعدل و المتمم ،، یتضمن القانون التجاري الجزائري، 59-75أمر رقم -2
ص ،،دار الكتب والوثائق المصریة،مصر،د س نشرح الإفلاس من الناحیتین التجاریة والجنائیة، عبد الفتاح مراد-3

475.
،المرجع السابق.یتضمن القانون التجاري الجزائري،المعدل والمتمم 59-75أمر رقم -4
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أو التمزیق بهدف إخفائه لعملیاته التجاریة وكتمان حقیقة وضعه المالي الشطب أو الحشر 

.1المیؤوس منه

_ حسابات التاجر 2

یقصد بحسابات التاجر سواءا كان شخصا طبیعیا أو معنویا كل دفاتره التجاریة، خاصة 

عد سنوات ب10لمدة الإلزامیة منها، وكذا مراسلاته التى یجب علیه إمساكها والإحتفاظ بها

طلح " ، حیث نجد أن المشرع الجزائري والمشرع الفرنسي قد أحسنا صنعا بإستخدام مص2إكتمالها

خطة المشرع الجزائري بهذا الشأن في رغبته في توضیح مفهوم الوثائق الحسابیة" حیث تعتبر

المحل الذي یثبت حقیقة العملیات التي یمارسها الجاني، ویمكن القول بصفة عامة أن مفهوم 

إلى مجموع السجلات والوثائق والمستندات یقع علیه الأفعال في هذه الصورة ینصرف المحل الذي 

محدد والتى تؤثر أو تتصل بأصول واعد المتعارف علیها بشكل والتى یتم التسجیل فیها وفقا للق

وخصوم النشاط التجاري للشخص المعني.

زمة للدائن وذلك ات التجاریة هو توفیر الحمایة اللولعل العبرة من توسیع مفهوم الحساب

ة، معین أو إشتراطه أن تكون إلزامیىمسمعتماد على كافة الأوراق التجاریة دون التوقف علىبالإ

ا لم یشترط أن ء كان إختیاري أو إلزامي، كما أیضحیث أن الجریمة تقع على أي دفتر تجاري سوا

تقع على كل هذه الدفاتر أحد الأفعال المكونة لهذه الجریمة، وإنما یكفي أن تقع على أحد هذه 

.3الدفاتر التي تبین حقیقة حالته

س أو تبدید كل أو جزء من الأصول إختلا–ثانیا 

لة سوف نتتطرق إلى كل فعل على حدىم المقصود من هذه الحالفه

.475، المرجع السابق، ص مرادعبد الفتاح1
.130فضیل نادیة، المرجع السابق، ص. -2

127-125دلالوردة ، المرجع السابق،ص ص 3-
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_ الإختلاس: 1

یقصد بالإختلاس إبعاد مال المدین التاجر عن متناول دائنیه لمنعهم من إستعمال 

حقهم في التنفیذ علیه لإستفاء حقوقهم أو إتلافه أو إستهلاكه أو التخلي عنه أو بیعه أو 

.1أخرإیداعه في مصرف بإسم شخص 

وعلى هذا فإنه إذا قام التاجر بنقل جزء من السلع الموجودة في المتجر إلى منزله 

لك إذا خفاء السلع إضرارا بالدائنین وكذتتطبق علیه هذه الجریمة ما دام المقصود من النقل، إ

من حل محلها سلعا أخرىإختلس جزء كبیر من السلع بعد وضع الأختام على المتجر ثم 

ولكن من صنف ردیئ، نفس الشیئ أیضا في حالة عقد الرهن الصوري الذي نفس النوع،

یباشره التاجر قبل إفلاسه بقلیل وتقع هذه الجریمة سواء إستفاد المفلس من الإختلاس أم لم 

یستفد منه، وجریمة الإختلاس لا تقع إلا بعد قیام حالة توقف التاجر عن الدفع ویظل مجرما 

.2غل الیدحتى تنتهي حالة 

_ التبدید :  2

یقصد بالتبدید الإفراط في صرف المال دون فائدة ترجي، أو التصرف بها بصورة 

.3طمخالفة للمعقول، كالبیع بثمن زهید أو الهیبة أو الإستهلاك المفرو 

ونجد أن المشرع الجزائریقد تأثر في بدایة الأمر بالمشرع المصري بنصه على التبدید 

من القانون التجاري الجزائري 1فقرة  370وذلك في نص المادة في جرائم التفلیس بالتقصیر

علیها بإعتبارها جریمة النص إلا أن المشرع الجزائري لم یبقیها على هذه الحالة وإنما أعاد

,المنشورةعلى 2009، ن، لبنا287د العد، الجیشمجلة س في القانون اللبناني، الشافعي عبد العزیز، جرائم الإفلا-1

23/08/2017تاریخ الإطلاع www.lebarmy.govالموقع التالي 
.476، المرجع السابق، ص مرادعبد الفتاح-2
632إلیاس ناصیف، المرجع السابق، ص -3
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المفلس تبدیدحدد الطرق التي تتم فیها عملیة غیر أن المشرع لم ی،تدلیسلالإفلاس با

.1مجرما بذلك كل فعل من شأنه یهدر به أصوله، وإنما ترك المجال مفتوحا لأمواله

الإقرار بدیون لیست في ذمته ثا:ثال

لإقرار في هذه الصورة إعتراف المفلس بدیون صوریة بغیة المبالغة في خصومه ایقصد ب

وتخفیض الأنصبة التى یحصل علیها الدائنون عند بیع الأموال وتوزیع  الثمن، ویلاحظ في هذا 

وإنما هو ،المعاقب علیه هو لیس مجرد وجود دیون صوریة ضمن خصوم المدینالشأن أن الفعل 

على الوسائل التي یتحقق بها فعل 3743فلقد نص المشرع الجزائري في المادة .2الإعتراف بها

أوراق رسمیة أو تعهدات "....سواء كان هذا في محرراته بالإعتراف حیث نصت المادة على أنه 

تحلیل كل وسیلة وحتي یتضح لنا المقصود من هذه الوسائل سوف نقوم بعرفیة أو في مزانیته"

.على حدى

بدیون عن طریق محررات رسمیة  رافالاعت_1

لك بقیام التاجر المتوقف عن الدفع دیونه بنیة الإضرار بجماعة الدائنین، بالتصریح یكون ذ

طرف موظف عمومي بدیون وهمیة في ذمته بواسطة أوراق رسمیة أو عقد رسمي محرر من 

من القانون 324المكان وفقا لما جاء في نص المادة ة أن یكون مختصا من حیث الزمان و شریط

التجاري الجزائري.

_الإقرار بدیون عن طریق تعهدات عرفیة 2

یقصد بالتعهدات العرفیة تلك الأوراق التي یصدرها التاجر بدون تدخل موظف عمومي، إذ 

قبول سفاتج المجاملة أو تحریر سندات ومن أمثلتهاتاجر ومحددة التاریخ فقط، تكون موقعة من ال

الإیداع، أو تخزین سلع لم تدخل مخزنه بعد أو تقدیمه وصول إستلام لبضائع لم یستلمها.

المرجع السابق.المعدل والمتمم ،، المتضمن القانون التجاري الجزائري، 59-75أمر رقم -1
.476، المرجع السابق، ص مرادعبد الفتاح-2
المرجع السابق.المعدل والمتمم ،، یتضمن القانون التجاري الجزائري،59-75أمر رقم -3
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بدیون وهمیة في میزانیته _ الإعتراف3

یجري جردا " یجب على التاجر أن من القانون التجاري على أنه10لقد نصت المادة 

صد إعداد المیزانیة حسب لعناصر أصول وخصوم مقاولته وأن یقفل كافة حسباته بق

1النتائج وتنسخ بعد ذلك هذه المیزانیة وحساب النتائج في دفتر الجرد"

ذلك نجد المشرع الجزائري إعتبر صول و التاجر بمثابة مسح كامل لاومنه تعتبر مزانیة 

بالتدلیس في حالة إعترافه بدین وهمي في دفتر الجرد أو مفلسا التاجر المتوقف عن الدفع 

ذو قیمة كبیرة متى  أو المعدة للمزانیة سواء كان ذلك الدین وهمي ضئیلاخريالأوثائق الفي 

.2الإضرار بدائنیهكان ذلك بهدف 

جریمة الإفلاس وفي الأخیر یمكن القول أن المشرع الجزائري قد حدد الأفعال المكونة ل

لك الإختلاس، التبدبد، الإقرار بدیون وهمیة على سبیل الحصر لا المثال وعلى بما في ذبالتدلیس

هذه الحالات، وإلا إعتبر هذا بالإدانة في هذه الجریمة على إحدىهذا یجب أن یشمل الحكم 

الحكم معیبا قابل للنقض.

الفرع الثالث

لجریمة الإفلاس بالتدلیسالركن المعنوي 

ر القصد الجنائي س بالتدلیس من الجرائم العمدیة، إذ یشترط لقیامها توافتعد جریمة الإفلا

:هذا ما سنتطرق إلیه فیمایليیجب أن یكون لمرتكبها قصد خاص، و لك العام، إضافة لذ

المرجع السابق.المعدل والمتمم،، یتضمن القانون التجاري الجزائري،59-75أمر رقم -1
، مذكرة لنیل شهادة الماستر التشریعات المقارنةجریمة الإفلاس بالتدلیس في التشریع الجزائري و طرایش عبد الغاني، -2

.34، ص 2003في القانون، تخصص القانون الجنائي، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 
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القصد الجنائي العام  أولا:

لا بد منهما معا، حیث لا عنصرین  ىیقوم القصد الجنائي العام في كل الجرائم العمدیة عل

ما أو كلاهما، و هما لا جریمة لمن یرتكب أحد الأفعال السالفة الذكر إذ ما تخلف أحدهعقوبة و 

).2الإردة () و 1العلم (

_ العلم 1

ى الوعي لدي الفاعل أو الجاني، تجعله یدرك الأمور علأنه حالة من الإدراك و یعرف على

بالتدلیس یجب أن یكون المدین التاجر یس یتوافر عنصر العلم في جریمة التفلحتي و  ،1حقیقتها

.2واعیا بإلحاقه ضررا بدائنیه عن طریق إخفائه أو تبذیره لجزء من ذمته المالیةالمتوقف عن الدفع

أما إذا كان لیس لدیه العلم بأنه في حالة توقف عن الدفع، كمن یوكل لشخص أخر إدارة تجارته، 

إذا ما إرتكب أحد الأفعال المذكورة أنفا وهو یجهل ففي مثل هذه الحالات لا یعد مفلسا بالتدلیس 

3أنه في حالة توقف عن الدفع

_ الإرادة 2

هو أمر داخلي یبطنه الفاعل، ویضمره في نفسه و لا یستطاع التعرف علیه إلا بمظاهر 

.4خارجیة من شأنها أن تكشف عن قصده

القصد الجنائي الخاص :ثانیا

لقیام جریمة الإفلاس بالتدلیس، بل لا بد من توافر نیة خاصة لا یكفي القصد الجنائي العام 

.5لدي الجاني وهي نیة التدلیس والإضرار بالدائنینن

250.، المرجع السابق، صسلیمانعبد االله-1
.354.راشد راشد، المرجع السابق، ص-2
.39.ني ، المرجع السابق، صعبد الغطرایش -3
.635.إلیاس ناصیف ، المرجع السابق، ص-4
.477المرجع السابق ،ص، مرادعبد الفتاح-5
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والقصد الجنائي هو الغایة التي یصبو إلیها الفاعل من وراء فعله، إذن الإفلاس بالتدلیس 

الإضرار بالدائنین  ىإتجاه نیة المفلس إل هوتطلب لقیامها قصدا جنائیا خاصا، و جریمة عمدیة ت

تغیر الدفاتر التي یستدان بها علىبإنقاص أصوله بغیر حق أو زیادة خصومه أو بإخفاء أو سواء

إرتكاب فعته قوة قاهرة أو حالة ضرورة إلىحقیقة المتوقف عن الدفع كأن یكون حسن النیة أو قد د

س بالتدلیس، بل یام جریمة الإفلالا یكفي توفر القصد العام لقإذ هذه الأفعال فلا مجال لمسألته، 

1التاجر نیة الإضرار بالدائنینیجب أن تتوفر لدى

المطلب الثالث

الأركان الخاصة بجریمة الإفلاس بالتقصیر

فعال التي حددتها یقصد بالتفلیس بالتقصیر هو أن ینسب إلى التاجر فعل من الأ

ال فاحش صدر تكشف عن خطأ أو إهموالتي من القانون التجاري الجزائري  371و  370المادتین

.2دارته لتجارته، ویتریب عنه ضرر للدائن ولا یشترط فیه سوء القصدعن المدین المفلس في إ

فلاس بالتقصیر في القانون الجزائري إلى التفلیس بالتقصیر الوجوبي والذي یجب وقد قسم الإ

الإفلاس بالتقصیر الجوازي أو على القاضي أن یقضي بالعقوبة إذا توفرت أركان الجریمة، وإلى 

.3على القاضي أن یقضي بالعقوبة إذا توفرت أركان الجریمة أیضایجوز الإختیاري والذي 

رغم من أن العقوبات المقررة في كلتا الصورتین هي نفسها إلا أن الأفعال التي یتضمنها 

،حیث یستلزم 4البعضالتفلیس بالتقصیر الوجوبي والتفلیس بالتقصیر الجوازي تختلف عن بعضهما 

.لقیام جریمة الإفلاس بالتقصیر ثلاثة أركان أساسیة والتي سوف نحاول تحلیلها كالأتي

.96.مصطفي كمال طه، وائل أنور بندق، المرجع السابق، ص-1
.157.، المرجع السابق، صوردة دلال-2
.156.سعد یوسف البستاني، المرجع السابق، ص-3
.التجاري الجزائري،المعدل و المتمم ،المرجع السابقیتضمن القانون 59-75أمر رقم -4
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الفرع الأول 

الركن الشرعي لجریمة الإفلاس بالتقصیر

في  مة الإفلاس بالتقصیر في القانون التجاري الجزائري و بالتحدیدیالجزائري جر المشرع نظم

وذلك من خلال ما في التفلیس و الجرائم الأخرىالقسم الأول من الفصل الأول في الباب الثالث 

من هذا القانون،حیث تبین المادتین الأفعال المكونة لهذه الجریمة 3711و  370تضمنته المادتین 

ذلك في  ویظهر،و في المقابل أحال المشرع الجزائري العقاب على هذه الأفعال لقانون العقوبات 

.من هذا القانون و بالتحدید الفقرة الأولى من هذه المادة3832نص المادة 

الثانيالفرع 

الركن المادي لجریمة الإفلاس بالتقصیر

، ولقد میز المشرع 3یتحقق بكل فعل ینطوي على تقصیر فاحش ویترتب علیه ضرر بالدائنین

من القانون التجاري 370المادة الجزائري بین صورتین من التفلیس بالتقصیر حیث نصت 

من نفس 371قصیر الوجوبي كما نصت المادة لى الصورة الأولى وهي التفلیس بالتالجزائري، ع

.4القانون على الصورة الثانیة وهي التفلیس بالتقصیر الجوازي

لجریمة الإفلاس بالتقصیر الوجوبيالركن المادي أولا:

لكون العمل التجاري قائم على الثقة والسرعة والإئتمان، فإنه یتطلب في القائم بها صفة  انظر 

في جریمة الإفلاس بالتقصیر كونها جریمة ناتجة عن المشرع الجزائرى، ولهذا إشترط5معینة

من 370معاملة تجاریة أن تتوفر صفة معینة في الجاني وهي صفة التاجر، إذ نصت المادة 

یعد مرتكبا للتفلیس بالتقصیر كل تاجر توقف عن الدفع یوجد في تجاري  على أنه" القانون ال

:إحدي الحالات التالیة

،مفرطةه الشخصیةأو مصاریف تجارته ان مصاریفإذا ثبت_1

.، یتضمن القانون التجاري الجزائري،المعدل والمتمم،المرجع السابق 59-75أمر رقم -1
.، یتضمن قانون العقوبات الجزائري ،المعدل والمتمم, المرجع السابق 156-66أمر رقم -2
.395.عبد الحمید ، المرجع السابق، صالشواربي -3
.160.، المرجع السابق، صوردة دلال-4
..63.، المرجع السابق، صإبراهیمبن داوود-5
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،إستهلك مبالغ جسیمة في عملیات نصیبیة محضة أو عملیات وهمیةإذا _ 2

مؤدیة بمشتریات لإعادة البیع بأقل من سعر السوق أو إستعماله وسائل قامإذا كان قد_3

للإفلاس للحصول علي أموال،

،أحد الدائنین إضرارا بجماعة الدائنینالتوقف عن الدفع بإیفاء ام إذا ق_ 4

،التفلستان بسبب عدم كفایة الأصوله مرتین وأقفلت إفلاسإذا كان قد أشهر _5

،حسابات مطابقة لعرف المهنة نظرا لأهمیة تجارتهأیةإذا لم یكن قد أمسك_6

.1"مهنته مخالفا لحظر منصوص علیه في القانون إذا كان قد مارس _7

:وعلیه سوف نتطرق إلى إعطاء شرح لهذه الحالات كل على حدى

ة إثبات ان مصاریف التاجر مفرطة _ في حال1

نفسه وعلى أسرته سواء كانت تلك النفقات المصاریف كل ما ینفقه التاجر علىتشمل هذه

ضروریة كالمأكل والملبس والمسكن أم مجرد مصاریف كمالیة .

ولا تشترط لكي تتحقق هذه الجریمة أن تبلغ المصاریف المقدمة نسبة معینة من أصول التاجر 

باهضة محكمة الموضوع بحسب تقدیرها أن هذه المصاریف فلس أو أرباحه، وإنما یكفي أن ترىالم

وأسلوب حیاته وكذا جتماعيالإ، وهي تسترشد بمركز التاجر 2ولا تتناسب مع الحالة المالیة للمفلس

مقدار أعبائه العائلیة، ولهذا أوجب المشرع الجزائري التاجر على ذكر هذه المصاریف في دفتر 

.3الیومیة وللمحكمة السلطة في تقدیر جسامة المصاریف المذكورة

_ إستهلاك التاجر لمبالغ جسیمة في عملیات نصیبیة محضة أو عملیات وهمیة 2

یقصد بعبارة إستهلاك مبالغ جسیمة، هو إنفاق النقود بقدر یتجاوز الحدود المتعارف علیها 

والتي ینفقها شخص عادي یكون وضعه المالي و الإجتماعي  مشابها لوضع المفلس، ویرجع 

المرجع السابق.المعدل والمتمم،، یتضمن القانون التجاري الجزائري،59-75أمر رقم -1
 295ص.عبد الحمید ، المرجع السابق، الشواربي -2
.478.، صالمرجع السابق، مرادعبد الفتاح-3
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الوضع المالي للتاجر  ذلك د أنفق مبالغ باهظة أم لا للقاضي مراعیا فيتقدیر ما إذا كان المفلس ق

.1وما عنده من ثروات

_قیام التاجر بمشتریات لإعادة البیع بأقل من سعر السوق أو إستعماله وسائل مؤدیة 3

أمواله  على للإفلاس للحصول

ات توقفه عن الدفع إثباف أحد هذه الأفعال قصد تأخیر تقوم هذه الحالة بإقدام التاجر بإقتر 

اعة مع علمه الیقین بأنه المالى المضطرب والسیئ، فیشتري بضوهذا یعني أنه یعلم مسبقا بمركزه 

لن یتمكن من بیعها إلا بأقل من ثمن السوق وذلك للحصول على أموال بقصد تأخیر إثبات توقفه 

أزمته المالیة وهذه وسیلة عن الدفع، وأن یعمد إلى عمد قروض فیخلق له دائنین جدد یزیدون من 

، ونجد أن الشرع الجزائري قد 2تؤدي حتما إلى الإفلاس وذلك بغرض تأخیر إثبات توقفه عن الدفع

أشار إلى هذه الوسائل على سبیل الحصر والتى تتمثل أساسا في :

ائع لإعادة بیعها بأقل من سعر السوق اء بضأ_ شر 

ائع مع اجر، یجب أن یثبت، أنه إشتري البضلتلكي یكن إنزال عقوبة الإفلاس التقصیري با

قل من ثمن الشراء، و ذلك للأجل تأخیر إعلان أعلمه الیقین بأنه لن یتمكن من بیعها، إلا ب

نها لا أالعلم، فلا تتحقق الجریمة، كما الأقلم یتوفر عند الشراء القصد، أو علىإفلاسه، أما إذا ل

بسعر یقل عن سعر شرائها، بیع البضاعة المشترات علىقد أقدم ، إذا كان التاجر أیضاتتحقق 

قدیمة، بضاعةالتاجر على بیع  إقدامعند أیضالتفادي تلفها الوشیك، ولا تتحقق هذه الجریمة 

.3موجودة في مخزنه بأقل من سعر شرائها

الاقتراضب_ 

من البنوك من أجل تأخیر توقفه عن الدفع أو شهر إفلاسه، غیر قتراضالإقد یلجأ التاجر إلى

أن هذه الصورة نادرا ما تتحقق في الواقع، لأن البنوك لا تقرض التاجر إلا بعد التأكد من سلامة 

.643.إلیاس ناصیف، المرجع السابق، ص-1
قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم المخلة بالواجبات الوظیفیة والثقة العامة الواقعة على محمد جعفر،  ىعل -2

.422، 421ص  .، ص2006، المؤسسة الجامعیة للنشر، لبنان، )1طبعة(، الأشخاص والأموال
.642.إلیاس ناصیف، المرجع السابق، ص-3
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، 1مركزه المالي، فإن لم تطمئن تطلب منه ضمانا یفوق إمكانیاته أو لا یتناسب مع قدرة مشروعه

تأخیر إثبات توقفه عن الدفع. إلى قتراضهإن التاجر یهدف من خلال والمهم من كل هذا هو أ

المالج_ التوسل بطرق مبیدة للحصول على

لم یحدد القانون هذه الطرق المبیدة، ولكن من المتفق علیه أنها عبارة عن طرق مختلفة 

سحب تهدف جمیعها إلى خداع الغیر، وإلى تأخیر الإفلاس، من هذه الطرق لجوء التاجر إلى

سندات إعارة، أو إلى تجدید سندات لم یتمكن من دفعها، وعادة ما تؤدي هذه الطرق إلى وقوع 

.2خسائر جسیمة تؤثر في كیان المشروع التجاري

_ قیام التاجر بعد توقفه عن الدفع بالوفاء لأحد الدائنین إضرارا بجماعة الدائنین 4

توقفه عن الدفع یلزم علیه أن یعامل كل المقصود من هذه الحالة هو أن التاجر بمجرد 

، 3دائینیه بالمساواة

وعلیه تعتبر هذه الحالة من حالات التفلیس بالتقصیر الوجوبي عند قیام التاجر بالوفاء بدین 

.4حد دائینیه قصد تجنبه الدخول في التفلسة وأن یلحق هذا الوفاء ضررا بجماعة الدائینینلأ

و إقفال التفلستان بسبب عدم كفایة الأصول _ إشهار إفلاس التاجر مرتین5

یحاول المشرع من خلال هذه الحالة تهدید التاجر وتحذیره من أن یقع في الإفلاس للمرة 

عتبر إفلاسه للمرة الثانیة إفلاسا بالتقصیر حتي ولو إرتكب سلوكا یندرج ضمن الإفلاس وإلا أالثانیة

بالتقصیر الجوازي .

یة حسابات مطابقة لعرف المهنة نظرا لأهمیة تجارته _ عدم إمساك التاجر لأ6

كل تاجر بمسك دفاتره التجاریة، فالتاجر الذي لا یملك أو لم یمسك أیة حسابات یلتزم على

مطابقة لعرف المهنة نظرا لأهمیة تجارته، یعد مرتكبا لجریمة الإفلاس بالتقصیرالوجوبي.

.171.، المرجع السابق، صوردة دلال-1
.643.إلیاس ناصیف، المرجع السابق، ص-2
د ب  دار النهضة العربیة،(د ط)،،المسؤولیة الجزائیة للتاجر ومدیر الشركة عن جرائم الإفلاسام، غنام محمد غن-3

.33،ص 1993ن،
.175، المرجع السابق، ص وردة دلال-4
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من 9نصالمادة والذي جاء في الیومیةفي دفترو تتمثل هذه الحسابات أو الدفاتر التجاریة،

من القانون التجاري 10جاء في نص المادة ، وكذا دفتر الجرد و الذى1القانون التجاري الجزائري

.2الجزائري

_ ممارسة التاجر لمهنته مخالفا لحظر منصوص علیه في القانون 7

الشخص الذي یمارس التجارة أن یكون مسجلا في السجل التجاري الجزائريالمشرع  لقد ألزم

من القانون التجاري الجزائري، وعلیه فالتاجر الذي یمارس 19طبقا لما جاء في نص المادة 

ع في حالة إفلاسه لنظام الإفلاس وفي ن مسجلا في السجل التجاري، یخضالتجارة دون أن یكو 

بي، وعلیه فمن الأجدر ألا یمارس التاجر لتجارته بشكل نفس الوقت یعد مفلسا بالتقصیر الوجو 

.3مخالف لحظر منصوص علیه في القانون

الركن المادي لجریمة التفلیس بالتقصیر الجوازي ثانیا:

من القانون التجاري على أنه یجوز أن یعتبر مرتكبا للتفلیس 371یستخلص من نص المادة 

الدفع یوجود في إحدي الحالات التالیة :بالتقصیر كل تاجر في حالة توقف عن 

_ إذا كان قد عقد التاجر تعهدات لحساب الغیر تثبت أنها بالغة الضخامة بالنسبة 1

قد بغیر أن یتقاضي مقابلها شیئا لوضعه عند التعا

التي یبرمها التاجر لمصلحة الغیر بدون لتزاماتالإتدخل في إطار هذه التعاهدات، جمیع 

.4مقابل

و التنازل للغیر ببعض أمواله، أو تقدیم كفالته بدون مقابل لضمان دین ومن أمثلتها التبرع أ

رار بحقوق الدائنین لما تنقصه من الأموال التي فجمیع هذه الأفعال من شأنها الإضشخص أخر،

كل شخص طبیعي أو معنوي له صفة التاجر ملزم بمسك دفتر المعدل و المتمم "59-75الأمر من9نصت المادة -1

الیومیة یقید فیه یوما بیوم عملیات المقاولة أو أن یراجع على الأقل نتائج  العملیات شهریا بشرط ان یحتفظ في هذه الحالة 

.بكافة الوثائق التي یمكن معها مراجعة تلك العملیات یومیا"
یجب علیه أیضا أن یجري سنویا جرد لعناصر أصول وخصوم المعدل و المتمم 59-75من الأمر 10نصت المادة -2

.مقاولتة وأن یقفل كافة حساباته بقصد إعداد المیزانیة وحساب النتائج في دفتر الجرد"
.178، 177.، المرجع السابق، ص صوردة دلال-3
.648.إلیاس ناصیف، المرجع السابق، ص-4
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یة تشكل ضمانا لحقوقهم، و یشترط أن تكون هذه التعهدات جسیمة عند الإلتزام بها، بالنظر لوضع

جسامتها.لتقدیر مدىاالتاجر، و یعود للقاضي 

التاجر بإفلاسه دون ان یكون قد أوفي بإلتزماته عن صلح سابق _ إذا حكم على2

من القانون  2فقرة  371لقد نص علي هذه الحالة كل من القانون الجزائري ( المادة 

) ضمن حالات التفلیس 1967من القانون الفرنسي لسنة 2فقرة  128تقابلها ( المادة و  )التجاري

، وتقع هذه الحالة عندما یفلس التاجر للمرة الأولى ثم حصل على صلح مع 1بالتقصیر الجوازي

دائنیه، ثم عاد بعدها لمزاولة التجارة فتكرر إفلاسه من جدید قبل أن یقوم بتنفیذ شروط الصلح 

فلسا بالتقصیر كونه قصر في تنفیذ السابق، وبالتالي یجوز للقاضي إعتبار التاجر في هذه الحالة م

المترتبة عن صلحه مع جماعة الدائنین .  ا تزاماتالإل

بط المحكمة عن حالة التوقف عن الدفع في ضكاتب _ عدم قیام التاجر بالتصریح لدى3

ة خمسة عشر یوما دون مانع مشروع مهل

" یتعین على كل تاجر أو شخص من القانون التجاري الجزائري على أنه215تشیر المادة 

عن الدفع، أن یدلي بإقرار في مدةمعنوي خاضع للقانون الخاص، و لو لم یكن تاجرا، إذا توقف

وعلیه فكل تاجر لم یعلن أو الإفلاس " القضائیةإجراءات التسویة افتتاحخمسة عشر یوما قصد 

كبا لجریمة الإفلاس بالتقصیر عن توقفه عن الدفع خلال هذه المدة المعینة قانونا ، یعد مرت

.2فإنه یعفي من العقابلتزامالإ، إلا إذا وجد مانع شرعي یحول دون قیام التاجر بهذا الجوازي

مواعید _ عدم حضور التاجر بشخصه لدي المتصرف القضائي في الأحوال و ال4

المحددة، دون مانع مشروع 

كما ألزم من .بخصوص توقفه عن الدفعألزم القانون المتصرف القضائي سماع أقوال المفلس 

والمواعید المحددة من طرف المتصرف الآجالالمفلس بالحضور الشخصي في جهة أخرى

.181، 180، المرجع السابق، ص ص وردة دلال-1
یتضمن القانون التجاري الجزائري،المعدل و المتمم، المرجع السابق,59-75أمر رقم،-2



الفصل الأول                                                               الجرائم المرتكبة من المفلس

30

ودون مبرر شرعي هنا یجوز للقاضي أن یحكم علیه لتزامالإالقضائي، أما في حالة إخلاله بهذا 

.1بالإفلاس التقصیري

تظامممسوكة بإنابات التاجر ناقصة أو غیر _ إذا كانت حس5

یعد التاجر في هذه الحالة مرتكبا لجریمة التفلیس بالتقصیر في حالة مسكه للدفاتر التجاریة 

بصورة ناقصة أو غیر منتظمة، كون أن هذه الحسابات هي التي تحدد المركز المالي الحقیقي 

.2لماليهذا المركز اسابات ناقصة فإنه یصعب التعرف علىللتاجر، أما إذا كانت هذه الح

  لثالفرع الثا

بالتقصیر الإفلاس الركن المعنوي لجریمة 

ریمة التفلیس ینطوي الركن المعنوي لجریمة الإفلاس بالتقصیر على وجهین، ركن معنوي لج

كذا ركن معنوي لجریمة التفلیس بالتقصیر الجوازي .بالتقصیر الوجوبي و 

بالتقصیر الوجوبي الإفلاس الركن المعنوي لجریمة  أولا:

یقوم الركن المعنوي لجریمة التفلیس بالتقصیر الوجوبي على أساس الخطأ المفترض، ولهذا 

روعه التجاري، لكي لا یقع في إحدىالحیطة والحذر أثناء إدارته لمشتخاذإیجب على التاجر 

.3الحالات التى تجعله مفلسا بالتقصیر

الركن المعنوي، یتوجب على القاضي الجزائي، ا أن یستخرج النیة وبالتالي ولاستخراج

الخطأ من المظاهر الخارجیة للفاعل، والتصرفات التى من شأنها أن تكشف عن قصد الفاعل، 

ولكن بما أن الخطأ في هذه الجریمة یعتبر مفترضا بمجرد وقوع الفعل، فإن إغفال القاضي الجزائي 

الجرمیة، لا یعیب الحكم، وبالتالي یمكن للقاضي أن یحكم ببراءة المدعي علیه عن إستظهار النیة 

.4بخطأغیر مصحوبإذا تبین له، رغم ثبوت الفعل المادي 

.482.، المرجع السابق، صمرادعبد الفتاح-1
.650.إلیاس ناصیف، المرجع السابق، ص-2
.273.فهد یوسف الكساسبة، المرجع السابق، ص-3
.646.إلیاس ناصیف، المرجع السابق، ص-4
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بالتقصیر الجوازي الإفلاس الركن المعنوي لجریمة ثانیا:

جریمة یتمثل الركن المعنوي لهذه الجریمة بالخطأ المرتكب، على خلاف لما هو الحال في 

، والذي لایقبل إثبات العكس 1التفلیس بالتقصیر الوجوبي والتى تقوم على أساس الخطأ المفترض

ات العكس، إذ یتمتع القاضي الجزائي س بالتقصیر الجوازي التى یجوز إثبعلى خلاف جریمة التفلی

.2فیها بسلطة واسعة في تقدیر وجود الخطأ من عدمه

منه نستخلص أن جریمتي التفلیس بالتقصیر بصورتیها لا تشترط بالضرورة وجود غش أو تدلیس و 

من قبل المدین، وإنما یكفي لقیامها توافر الخطأ العادي، وعلى النیابة عبئ الإثبات. 

.652.إلیاس ناصیف، المرجع السابق، ص-1

.190.، ص2006دار هومة الجزائر، ،)3ط(، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، أحسنبوسقیعة-2
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المبحث الثاني

التقصیرب الإفلاسالعقوبات المقررة لجریمتي الإفلاس بالتدلیس و 

المشرع  أقریعد الإفلاس بالتدلیس أشد أنواع الإفلاس خطرا، ثم یلیه الإفلاس بالتقصیر لذلك 

الجزائري في قانون العقوبات، عقوبات رادعة لكلیهما حیث تناول العقوبات المقررة للتفلیس 

أما التفلیس بالتقصیر فقد نص علیه في الفقرة الأولى من  2فقرة 383بالتدلیس في نص المادة 

.1فس المادةن

)المطلب الأولمقررة لجریمة الإفلاس بالتدلیس (علیه سوف نتطرق إلي العقوبات الو 

.ثم إلي العقوبات المقررة لجریمة الإفلاس بالتقصیر( المطلب الثاني ) 

المطلب الأول

یسات المقررة لجریمة الإفلاس بالتدلالعقوب

كل شخص تثبت إدانته بفعل جرمه القانون، ولما كان العقاب هو الجزاء الموقع على

، قرر له المشرع مجموعة حتیالیةإطرق  ستعمالبإالأمر كذلك فإن إفلاس التاجر المتوقف عن دفع 

من العقوبات، منها ما یتمثل في العقوبات الأصلیة ( الفرع الأول ) ومنها ما یتمثل في العقوبات 

التكمیلیة ( الفرع الثاني ).

رع الأولالف

لجریمة الإفلاس بالتدلیسالعقوبات الأصلیة

من قانون العقوبات الجزائري في فقرتها الثانیة العقوبات الأصلیة بأنها " 04عرفت المادة 

والعقوبات 2العقوبات الأصلیة هي تلك التي یجوز الحكم بها دون أن تقترن بها أیة عقوبة أخرى"

الطبیعي أو المعنوي ، وهذا ما سوف نراه خلال هذا الفرع.ص على الشخالأصلیة تطبق سواءا

العقوبات الأصلیة للشخص الطبیعي  أولا:

كل من ثبتت إدانتهعلى أنهمن القانون التجاري الجزائري369لقد جاء في نص المادة 

، یتضمن قانون العقوبات الجزائري،  المعدل و المتمم ،المرجع السابق.156-66أمر رقم -1
، یتضمن قانون العقوبات الجزائري،  المعدل و المتمم ،المرجع السابق.156- 66رقم أمر -2
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من قانون 383بالتفلیس التدلیس تطبق علیه العقوبات المنصوص علیها في المادة 

1العقوبات

كل من ثبتت أنه على تنصمنقانون العقوبات نجدها 383وبالرجوع إلى نص المادة 

في الحالات المنصوص علیها في القانون التجاري بالتدلیسمسؤولیته لإرتكاب جریمة التفلیس

إلى  100.000)، و بغرامة من 5) إلى خمس سنوات (1الجزائري یعاقببالحبس من سنة (

.2دج 500.000

في  بالتدلیسالمكونة لجریمة الإفلاس الأفعالا سبق أن المشرع الجزائري لم یسن ویتضح لنا مم

قانون العقوبات مثلما هو الحال علیه في جرائم الأموال الأخرى، وإنما أحال ذلك للقانون التجاري 

الجاني في هذه الجریمة دائما یكون تاجرا.باعتبارمنه  375إلى  372من خلال نصوص المواد 

أما التشریع الفرنسي فقد كانت جریمة الإفلاس بالتدلیس تعتبر جنایة لكن بعد صدور القانون 

سنوات على الأكثر أو غرامة لا تتجاوز 5جنحة، أما العقوبات فهي الحبس لمدة اعتبرها1985

.3من هذا القانون193فرنك فرنسي وذلك طبقا لنص المادة 50.000

لشخص المعنويالعقوبات الأصلیة لثانیا:

المعدل والمتمم 15-04تم تكریس المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي بموجب القانون 

" یكون الشخص المعنوي مكرر منه التي تنص على أنه15لقانون العقوبات وذلك في المادة 

ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثلیه عندما ینص القانون التيمسؤولا جزائیا عن جرائم 

.4"ى ذلكعل

تم تقریر مسؤولیة الشخص المعنوي عن جریمة 2006وحسب تعدیل قانون العقوبات لسنة 

یكون الشخص "منه إذ نصت على أنه3مكرر417التفلیس بالتدلیس و تحدیدا في المادة 

.السابقالمرجعالمعدل و المتمم ،،قانون العقوبات الجزائريیتضمن 156-66أمر رقم -1
نفسهالمرجع المعدل و المتمم ،، یتضمن قانون العقوبات الجزائري،156-66أمر رقم -2

3-Didier jean Wilfrid, Droit Pénal des affaires, 3eme édition, Dalloz, Paris,
1998, p 294.

یونیو8المؤرخ في 155-66تمم الأمر رقم ییعدل و 2004نوفمبر 10مؤرخ في 15-04قانون رقم -4

.2004في  سبتمبر صادر71العقوبات، ج ر ، عدد المتضمن قانون و 1966
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من هذا الفصل حسب الشروط 4،5،6،8المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم المحددة في الأقسام 

مكرر من هذا القانون 51المادة علیها فيالمنصوص 

تطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة حسب الكیفیات المنصوص علیها في المادة 

1..."الانقضاءعند 2مكرر 18و في المادة 18

" العقوبات التى تطبق على الشخص مكرر 18وتتمثل هذه العقوبات حسب نص المادة 

تساوى من مرة إلى خمس مرات الحد التيالمعنوي في مواد الجنایات و الجنح هي الغرامة 

.2قصي للغرامة المقررة للشخص الطبیعي في القانون الذي یعاقب على الجریمة" الأ

على الشخص ومنه نستنتج من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري قد قام بتسلیط عقوبات

المعنوي المرتكب لجریمة الإفلاس بالتدلیس بغرامة تساوي من مرة إلى خمس مرات للغرامة المقررة 

  دج. 500.000للشخص الطبیعي والمتمثلة في 

الفرع الثاني

لجریمة الإفلاس بالتدلیسالعقوبات التكمیلیة

"الثالثة العقوبات التكمیلیة بأنهافي فقرتها قانون العقوبات الجزائري من 4لقد عرفت المادة 

تلك التي لا یجوز الحكم بها مستقلة عن العقوبة الأصلیة، فیما عدا الحالات التي ینص علیها 

، إذن فالعقوبات التكمیلیة هي عقوبات تضاف 3"القانون صراحة و هي إما إجباریة أو إختیاریة

إلي العقوبات الأصلیة .

مكرر في 18بالنسبة للشخص الطبیعي وفي المادة 9المادة ونص قانون العقوبات علیها في

الفقرة الثانیة بالنسبة للشخص المعنوي.

المرجع السابق.المعدل والمتمم،قانون العقوبات الجزائري،، یتضمن 156-66أمر رقم -1

، المعدل و المتمم، المرجع نفسه.، یتضمن قانون العقوبات الجزائري156-66أمر رقم -2

، یتضمن قانون العقوبات، المعدل و المتمم، المرجع السابق.156-66أمر رقم -3
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العقوبات التكمیلیة للشخص الطبیعي أولا: 

نص المشرع الجزائري على عقوبتین تكمیلیتین للشخص الطبیعي أولهما تتمثل في الحرمان 

من قانون العقوبات الجزائري، وثانیهما تتمثل 383من بعض الحقوق المنصوص علیها في المادة 

من نفس القانون.388في نشر أو تعلیق الحكم بالإدانة المنصوص علیها في المادة 

العائلیة رمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة و الح_1

من قانون العقوبات في فقرتها الثالثة بعدما تطرقت إلى 383قد نصت المادة و 

الإفلاس بالتدلیس بأنه:صلیة لجریمتي الإفلاس بالتقصیر و الأ العقوبات

یجوز علاوة على ذلك أن تقضي على المفلس بالتدلیس بالحرمان من حق أو أكثر من 

من القانون لمدة سنة على الأقل و سنوات على 1مكرر 9الحقوق الواردة في المادة 

حت المقصود بالحرمان من الأكثر، وبالرجوع إلى نص المادة السالفة الذكر نجدها وض

یتمثل الحرمان من "یة والمدنیة والعائلیة، حیث نصت ممارسة الحقوق الوطن

:ممارسةالحقوق الوطنیة و العائلیةفي

_ العزل أو الإقصاء من جمیع الوظائف و المناصب العمومیة التى لها علاقة بالجریمة.1

وسام_ الحرمان من حق الإنتخاب أو الترشح ومن حمل أي 2

_ عدم الأهلیة لأن یكون مساعدا، محلفا، خبیرا، أو شاهدا على أي عقد، أو شاهدا أمام 3

.الاستدلالالقضاء إلى على سبیل 

_ الحرمان من الحق في حمل الأسلحة وفي التدریس وفي إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة 4

للتعلیم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا .

ن یكون وصیا أو قیما._ عدم الأهلیة لأ 5

ق الولایة كلها أو بعضها. _ سقوط حقو6
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وفي حالة الحكم بعقوبة جنائیة، یجب على القاضي أن یأمر بالحرمان من حق أو أكثر من 

سنوات، تسري من یوم إنقضاء العقوبة  الأصلیة أو 10الحقوق المنصوص علیها أعلاه لمدة 

.1الإفراج عن المحكوم علیه"

_نشر أو تعلیق الحكم بالإدانة 2

"" عند الحكم :من قانون العقوبات الجزائري 18یة نصت علیها المادة هي عقوبة تكمیلو 

بالإدانة أن تأمر في الحالات التى یحددها القانون بنشر الحكم بأكمله أو مستخرج منه في 

على نفقة المحكوم علیه،  ذلك كلهبتعلیقه في أماكن التى یبینها، و جریدة أو أكثر یعینها أو 

أن لا و على أن لا تتجاوز مصاریف النشر المبلغ الذي یحدده الحكم بالإدانة لهذا الغرض، 

.2""تتجاوز مدة التعلیق شهر واحد

ون مقررة بنص م بالإدانة أن تكهذه العقوبة أي نشر أو تعلیق الحكیشترط لتطبیق و  

بالرجوع إلى القانون التجاري الجزائري نجده نص صراحة على هذه العقوبة صریح في القانون، و 

یجري لصق ونشر أحكام الإدانة الصادرة وفقا لهذا "على أنه : منه388ذلك في نص المادة و 

الباب على نفقة المحكوم علیهم في صحیفة معتمدة للإعلانات القانونیة ، وكذلك خلاصة موجزة 

علانات القانونیة تتضمن ذكر عدد جریدة الإعلانات القانونیة التي حصل في النشرة الرسمیة للإ

.3فیها النشر الأول"

تنتج مما سبق أن للقاضي سلطة تقدیریة عند حكمه بالعقوبات التكمیلیة المتعلقة ونس

نشر الحكم بالإدانة فهي عقوبة إلزامیة إلا في بعقوبةبالحرمان من بعض الحقوق، أما فیما یتعلق 

من قانون العقوبات. 174الحالات المنصوص علیها في المادة 

الجزائري، المعدل و المتمم، المرجع السابق.، یتضمن قانون العقوبات 156-66أمر رقم -1

، یتضمن قانون العقوبات الجزائري،  المعدل و المتمم ،المرجع السابق.156-66أمر رقم -2
، یتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم، المرجع السابق.59-75أمر رقم -3
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العقوبات التكمیلیة للشخص المعنويثانیا: 

لمعاقبة الشخص المعنوي أن ترتكب الجریمة العقوبات من قانون 2مكرر18تشترط المادة 

بالتالي فالعقوبات التكمیلیة المقررة و المدیر العام....)،لحسابه من طرف أجهزته ( الرئیس و 

للشخص المعنوي في مادة الجنح هي :

_ حل الشخص المعنوي.

سنوات. 5_ غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز 

سنوات.5_ الإقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز 

مة أو نتج عنها.الجریارتكابئ المستعمل في _ مصادرة الش

_ نشر و تعلیق حكم الإدانة.

.سنوات5_ الوضع تحت الحراسة القضائیة النشاط الذي أدى إلى الجریمة لمدة لا تتجاوز 

بشكل مباشر أو غیر مباشر، نهائیا اجتماعیة_ المنع من مزاولة النشاط أو عدة أنشطة مهنیة أو 

.1سنوات5أو لمدة لا تتجاوز 

المطلب الثاني

العقوبات المقررة لجریمة الإفلاس بالتقصیر

یترتب علي الإدانة بجریمة التفلیس بالتقصیر تسلیط عقوبات صارمة على الجاني منها ما 

منها ما هي قوبات أخرى ( الفرع الأول )، و یشكل عقوبات أصلیة یقررها القاضي دون أن یتبعها بع

الفرع الثاني )عقوبات تكمیلیة یضیفها القاضي للعقوبات الأصلیة (

الفرع الأول 

بالتقصیر الإفلاسالأصلیة لجریمةالعقوبات 

فقرة  383یعاقب المشرع الجزائري على جریمة التفلیس بالتقصیر بموجب أحكام المادة 

" كل من تثبت مسؤولیته لإرتكاب جریمة التفلیس في الأولى من قانون العقوبات حیث جاء فیها 

:القانون التجاري الجزائري یعاقبلات المنصوص علیها في االح

أعمال الملتقي الوطني حول مكافحة الفساد ، من زائرمظاهر وأسباب الفساد وسبل علاجه في الج، عمرصدوق-1

.32ص  ،2009مارس 1011،یوميوتبیض الأموال،جامعة مولود معمري، تیزي وزو
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) و بغرامة مالیة مقدرة من 2) إلى سنتین (2_ عن التفلیس بالتقصیر بالحبس من شهرین (

1دج..." 200.000إلى  25.000

ویفهم من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري یعاقب الفاعل الأصلى لجریمة الإفلاس بالتقصیر،

العقوبات أنه یعاقب الشركاء على هذه الجریمة بالعقوبات من قانون384تضیف المادة كما

المذكورة سابقا ، حتي لو لم تكن لهم صفة التاجر، وهذا ما یبین 383المنصوص علیها في المادة 

.2نیة المشرع في التوسع نحو حمایة المعاملات التجاریة

الفرع الثاني

بالتقصیر الإفلاسالعقوبات التكمیلیة لجریمة

لعقوبات التكمیلیة لجریمة التفلیس بالتقصیر في نشر الحكم بالإدانة وهو ما نصت تتمثل ا

" للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر في الحالات التي من قانون العقوبات 18علیه المادة 

یحددها القانون بنشر الحكم بأكمله أو مستخرج منه في جریدة أو بتعلیقه في الأماكن التي 

ألا یتجاوز النشر المبلغ الذي یحدده الحكم ىكله على نفقة المحكوم علیه ، علیبینها و ذلك

3تتجاوز مدة التعلیق شهرا واحد " ن لاأبالإدانة لهذا الغرض ، و 

ویشترط لتطبیق هذه العقوبة أن تكون مقررة بنص صریح في القانون، كما نجد أن المشرع 

إنما نص علیها في مواد ولا المخالفات و الجزائري لم ینص على هذه العقوبة في مواد الجنایات 

.4الجنح فقط

من القانون التجاري تقتضي بلصق ونشر أحكام الإدانة الصادرة وفقا 388كما أن المادة 

الأخري في مادة التفلیس عن طریق لصق حكم الإدانة بكامله في والجرائمللباب المتعلق بالتفلیس 

.5الصحف المعتمدة للإعلانات القانونیةإحدىمكان معد للصق الإعلانات القانونیة ونشره في 

.،یتضمن قانون العقوبات،الجزائري،المعدل والمتمم ،المرجع السابق156-66أمر رقم،-1

.96.، ص2000الجزائر،وان المطبوعات الجامعیة، ید(د ط)، ،الإفلاس والتسویة القضائیة، عباسحلمي-2
.,یتضمن قانون العقوبات،المعدل و المتمم،المرجع السابق156-66أمر رقم،-3
.262.، المرجع السابق، صأحسنبوسقیعة-4
.244.راشد راشد، المرجع السابق، ص-5
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ب الثالث المطل

بالتدلیس والإفلاس بالتقصیرفي جریمتي الإفلاسالاشتراكالشروع و 

الشروع والشریك في یعاقب فیها المشرع التيأن جریمة الإفلاس تعد من جرائم الأموال باعتبار

في جریمة الإفلاس.والاشتراكالجریمة، فهل أخذ المشرع الجزائري بنفس الموقف بالنسبة للشروع 

الفرع الأول

قصیرتالب الإفلاسالشروع في جریمتي الإفلاس بالتدلیس و 

" كل المحاولات لإرتكاب أنها من قانون العقوبات 30یقصد بالشروع حسب نص المادة 

لا لبس فیها تؤدي بصفة مباشرة إلى إرتكابها تعتبر أو بأفعال ع في التنفیذو جنایة تبتدئ بالشر 

روف مستقلة عن إرادة مرتكبیها حتى ظأو لم یخب أثرها إلا نتیجة لكالجنایة نفسها إذا لم توقف 

.1ولو لم یمكن بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف مادي یجهله مرتكبها" 

.في تنفیذ فعل بقصد إرتكاب جریمةیفهم من خلال هذا النص أن الشروع هو البدءو 

المنصوص علیها في " تطبق العقوبات من قانون التجاري على أنه 369تنص المادة و 

من قانون العقوبات عى الأشخاص الذین تثبت إدانتهم بالتفلیس بالتقصیر أو 383المادة 

.2التدلیس"

تالي فالمشرع الجزائري یفرض عقوبات على مرتكبي جرائم الإفلاس بنوعیها، لكن لباو 

إعتبر جریمة التفلیس نجد أن المشرعمن قانون العقوبات الجزائري، 31نص المادة إلى بالرجوع 

جود نص صریح في القانون،و منه و بالتالي فالعقاب علیها یشترط و التقصیر جنحة، بالتدلیس و 

نص نظرا لعدم وجودعاقب علیه في القانون الجزائري نستنتج أن الشروع في جرائم التفلیس غیر م

.3لا في القانون التجاريصریح لا في قانون العقوبات و 

المرجع السابق.یتضمن قانون العقوبات الجزائري، المعدل و المتمم ، ، 156-66أمر رقم -1
المرجع السابق.یتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم ،،59-75أمر رقم -2
 .194و  145 .، المرجع السابق، ص صوردة  دلال-3
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الثانيالفرع 

التقصیرب الإفلاسفي جریمتي الإفلاس بالتدلیس و شتراكالإ

من قانون العقوبات 42المادةك هو شكل من أشكال المساهمة الجزائیة، وقد عرفته االإشتر 

" یعتبر شریكا في الجریمة من لم یشترك إشتراكا على النحو الأتيالجزائري الشریك في الجریمة، 

مباشرا، و لكنه ساعد بكل الطرق و عاون الفاعل أو الفاعلین على إرتكاب الأفعال التحضیریة 

أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك "

الشریك كل شخص ساهم و قدم مساعدة اعتبریفهم من نص المادة أن المشرع الجزائري و 

الجریمة بطریقة غیر مباشرة ارتكابالأعمال التحضیریة أي أنه یساهم في ارتكابة على أو معاون

، إذ نجد أن المشرع الجزائري 1الجریمةارتكابو ذلك بتقدیمه ید المساعدة للفاعل الأصلي في 

لو و  حتىنص صراحة على عقاب شركاء التاجر في جریمة التفلیس بنوعیها بنفس عقوبة الجاني 

ب یعاقتنص على أنه " التيو  2من قانون العقوبات الجزائري384ا تجارا في المادة لم یكونو 

383المادة التفلیس بالتدلیس بالعقوبات المنصوص علیها في الشركاء في التفلیس بالتقصیر و 

3"لو لم تكن لهم صفة التاجرمن هذا القانون حتي و 

الإفلاس جرائم الإفلاس بالتدلیس و ریك في هذا یعني أن المشرع الجزائري یعاقب الشو 

یعاقب الشریك غرار المشرع المصري الذي لا یر بصرف النظر عن صفة الشریك، علىبالتقص

.4إنما یعاقبه فقط في جریمة التفلیس بالتدلیسفي جریمة التقصیر و 

مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر في ، الإشترك في الجریمة في القانون الجزائري والمقارن، نافعساكر-1

.10، 9ص.  ، ص2015سنة عة محمد خضیر، بسكرة، تخصص قانون جنائي، جام،الحقوق
، جامعة سكیكدة، الجزائر،، دار العلوم للنشر والتوزیع)د ط)،(1(ج ،عمالالقانون الجنائي للمال والأ، منصوررحماني-2

 .198 .صد س ن، 
المرجع السابق. المعدل و المتمم ،، یتضمن قانون العقوبات الجزائري،156-66أمر رقم -3
.196و  182، المرجع السابق، ص ص وردة دلال-4
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التي روف ظأنه  یمكن تقسیم جرائم الإفلاس إلى نوعین حسب ال ىفي الأخیر نتوصل إل

بالمفلس إلى توقفه عن الدفع ،وتتمثل هاتین الجریمتین في جریمة الإفلاس بالتقصیر وجریمة    أدت

الإفلاس بالتدلیس فكلهما تخضع لذات القواعد والإجراءات المنصوصة علیه في القانون التجاري 

إدراجها الجزائري ،ولقیام جرائم الإفلاس بنوعیها یجب أن تتوفر الأركان إضافة إلى مقومات یتعذر 

ضمن الركن المادي أو المعنوي لجرائم التفلیس، حیث نجد أن المشرع الجزائري إهتم بالجانب 

لهذه الجرائم و ذلك بفرضه عقوبات على مترتكبي هذه الجرائم سواء كان فاعل أصلى أو  يالجزائ

شریكا في الجریمة



الفصل الثاني
جرائم المرتكبة من غیر 

المفلس
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الإئتمان فهما العاملان الأساسیان للحفاظ على إستمراریة المعاملات التجاریة على الثقة و تقوم

بإعتبار أن المعاملات التجاریة الركیزة الأساسیة التى تقوم التجاریة و إستقرارها و تطورها و الحیاة 

جزائري لحمایة هذین العنصرین من جهة و حمایة علیها المجتمعات الحدیثة فقد تدخل المشرع ال

لو لم یكن تاجرا اع كل من له علاقة بالتفلیس حتىو ذلك بإخض، و 1حقوق الدائنین من جهة أخرى

كان هؤولاء الأشخاص مسیري الشركات التجاریة التدلیس سواءبإلى عقوبات التفلیس بالتقصیر أو 

.2كل من له صلة بهأو الدائنین وأقرباء المدین و أو وكیل التفلسة

حیث سنتطرق إلى دراسة هذه الجرائم في مبحثین، وذلك بالتطرق إلى جرائم مدیري الشركات 

التجاریة من حیث أركانها والعقوبات المقررة لها ( المبحث الأول)، ثم نتطرق إلى جرائم الإفلاس 

ات المقررة لهذه الجرائم ( المبحث الثاني).الملحقة بالغیر من حیث الأركان والعقوب

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق على جماعة الدائنینأثار حكم شهر الإفلاس ، حبیبةلوناس-1

.04.، ص2001سنة ن میرة، بجایة، االعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمو 
) ،دیوان المطبوعات الجامعیة2،(طبعة الإفلاس و التسویة القضائیة في القانون التجاري الجزائري، ،وفاء شیعاوي-2

 .149ص ، 2012، 
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المبحث الأول

جرائم مدیري الشركات التجاریة ( شركات الأموال)

بینا و سبق أن تطرقنا في الفصل الأول أن نظام الإفلاس نظام یطبق على التجار الأفراد 

  ؟  العقوبات المقررة على التاجر المفلس، ماذا الأن بشأن الشركات

أصبحت الحیاة الإقتصادیة في وقتنا الحاضر لم تعد تعتمد على النشاط الفردي فقط، وإنما 

تحتاج إلى وجود تكتلات فردیة ومالیة، لذا أصبحت الشركات التجاریة بمثابة العصب الرئیسي 

للحیاة الإقتصادیة، إلا إنه في بعض الأحیان قد تتعثر أو تعجز هذه الشركات التجاریة من الوفاء 

بدیونها، ومن ثم تخضع لنظام الإفلاس، لذا نجد أن جل التشریعات بما في ذلك التشریع الجزائري 

لأصل أن او قد وضعت ألیات قانونیة للوقایة  من الجرائم التى تصدر من هذه الشركات التجاریة. 

شخصیتهاعقاب البدني علیها بسبب طبیعتها و إفلاس الشركة لا یمكن لنا أن نتصور توقیع ال

المعنویة لذلك نص المشرع على عقاب الأشخاص المسؤولین عن إدارة الشركة بالعقوبات المقررة 

.1تدلیس أو التقصیر حسب الأحوالللإفلاس بال

وبالتالي سوف نقوم بدراسة من خلال هذا المبحث الأركان المكونة لجرائم مدیري الشركات 

المطلب (عقوبات المقررة على هذه الجرائم التجاریة ( المطلب الأول ) و من ثم سوف نتناول ال

.الثاني )

المطلب الأول

جرائم مدیري الشركات التجاریة أركان 

من إمتناعات لجرائم تتكون من أفعال إیجابیة و جرائم الشركات التجاریة شأنها شأن باقي ا

كل مرتكبیها یعاقب یجرمها المشرع الجزائي، ووجود إرادة واعیة على إرتكاب هذه الأفعال، إذ 

لكون أن لقیام جرائم مدیري الشركات التجاریة تشترط توافر مجموعة من بجزاءات زجریة، و 

الأركان، فإنه یقتضي علینا دراسة هذه الأركان كل على حدى.

.392المرجع السابق، ص ،مصطفي كمال طه-1
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الفرع الأول

لجریمة مدیري الشركات التجاریة الركن الشرعي

التى الأفعالتحدید ذلك بالقانون و هو حصر الجرائم والعقوبات في المقصود بالركن الشرعي 

تصدر هذه النصوص من قبل سلطة المختصة لضبط سیاسة التجریم و الجزاء تعد جرائم، و 

جریم فهو ت، فالنص القانوني هو مصدر ال1المتابعة الجزائیة قصد إقرار التوازن بین أفراد المجتمعو 

.2علیه تحت طائلة الجزاءما هو ملزمالمعیار الفاصل بین ما هو مباح و 

الجزائري على جرائم التفلیس  عالعقاب فقد نص المشر لیه فطبقا لمبدأ شرعیة التجریم و وع

من القانون التجاري  380إلى  378المرتكبة من طرف مدیري الشركات التجاریة في المواد 

" في اب الثالث بعنوان وذلك في الب" في الجرائم الأخرى"ثاني بعنوان وذلك في الفصل الالجزائري، 

أما بالنسبة للعقوبات المقررة لهذه الجرائم فقد نص ، 3"التفلیس والجرائم الأخري في مادة الإفلاس

وذلك في  التفلیس""، المندرجة في القسم الرابع بعنوان من قانون العقوبات383علها في المادة 

الجنایات والجنح ضد "من الباب الثاني بعنوان " الجنایات والجنح ضد الأموال"الفصل الثالث 

4"الأفراد

الفرع الثاني

لجریمة مدیري الشركات التجاریةالركن المفترض 

المتمثل في التوقف عن الدفع سواءط الجوهري لتطبیق نظام الإفلاس و إضافة إلى الشر 

ا توفر صفة معینة في الجاني، إذ یجب أن یتطلب أیض،شخص الطبیعي أو المعنويبالنسبة لل

من القانون التجاري الجزائري 380، 379، 378یكون من بین الأشخاص المذكورة في المواد 

  :وهم

.100.، ص2005،الجزائر،دار الهدي )دط،(الوجیز في قانون الجنائي العام( فقه و قضایا)،، منصوررحماني-1

.49.، الطبعة الرابعة، دار هومة، الجزائر، صالوجیز في القانون الجنائي العام، أحسنبوسقیعة-2

المرجع السابق.المعدل والمتمم ،،الجزائريیتضمن القانون التجاري،59-75أمر رقم -3

المرجع السابق.المعدل و المتمم،،الجزائريعقوباتالیتضمن قانون ،156-66أمر رقم -4
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أولا: شركة المساهمة

مالها إلى أسهم متساویة القیمة تعتبر النموذج الأمثل لشركة الأموال وهي تقوم بتقسیم رأس 

.1كل شریك فیها مسؤولا عن دیون الشركة إلا بقدر ما یملكه من أسهملا یكون ، و قابلة للتداولو 

بالرغم من أن تفلیس هذه الشركة لا یؤدي إلى تفلیس الشركاء فیها، لعدم إكتسابهم صفة و  

دائما من أجل حمایة حقوق الدائنین قد أقر العقوبات الخاصة التاجر، إلا أن المشرع التجاري و 

الدفع، على القائمین بالإدارة یس بالتقصیر في حالة توقف هذه الشركة عنالتفلبالتدلیس و بالتفلیس 

هذا ما سوف نتطرق إلیه و ، 2كل المفوضین من قبل هذه الشركةوالمدیرین والمسیرین والمصفین و 

.في هذا العنصر

_ القائمین بالإدارة 1

من القانون 225/17المادة التى تقابلها و  من القانون التجاري الجزائري610تقضي المادة 

عضاء على ساهمة مجلس إدارة یتألف من ثلاث أ، بأنه یتولى إدارة شركة الم3اري الفرنسيالتج

وثمانیة ر ( في القانون الفرنسي ثلاث أشخاص على الأقل من إثني عشر عضوا على الأكثقل و الأ

.كثر)عشر على الأ

ة للمؤسسین أو الجمعیة حیث یتم تعین أعضاء مجلس الإدارة من طرف الجمعیة العام

العامة العادیة لمدة تحدد في القوانین الأساسیة دون أن تتجاوز ستة سنوات حسب ما جاء في 

یجوز إعادة إنتخابه من جدید من طرف الجمعیة من القانون التجاري الجزائري، و 611المادة 

مجلس الإدارة أن یكون مالكا لعدد من الأسهم تمثل على ویجب علىعزله في أي وقت، و العادیة 

في ، و 4من القانون التجاري الجزائري619فقا لنص المادة من رأس مال الشركة و %20الأقل 

،  )د ط (،شركات الأموال-شركات الاشخاص -تالأحكام العامة في الشركا:الشركات التجاریةمصطفي كمال طه، -1

.143.، ص1997الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، ر اد
.147.، المرجع السابق، صوفاء شیعاوي-2

3 - Code de com m e rce français, www.le gifrance .org.
التوزیع، عنابة، ،  دار العلوم للنشر و )دط(، )2ج(، ، الشركات التجاریة ( شركات الأموال )محند الطاهربلعیساوي4

 .40و 38ص ص ن، د س 
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تطبق من نفس القانون، سوف380، 379حالة إرتكابه للأفعال المنصوص علیها في المادتین 

.لتفلیس بالتقصیراوبات المقررة للتفلیس بالتدلیس و علیه العق

_ المدیرین 2

یمثلها أمام القضاء أو ات التى تستلزمها إدارة الشركة و للمدیر في سبیل الإدارة أوسع السلط

زمة حسب ما إتخاذ القرارات اللفي شؤون الشركة و ، كما یتمتع بجمیع الصلاحیات للتصرف1الغیر

، من القانون التجاري الجزائري650ذا طبقا لنص المادة هجاء في القانون الأساسي للشركة و 

الإعتداء على  أو لا ترد على سلطته قیود إلا تلك المتعلقة بعدم تجاوز موضوع الشركةو 

.2لجمعیات المساهمین التى من واجبه مراعاتهاخولها القانون لمجلس المراقبة و السلطات التى

ینتخب مجلس الإدارة من بین "على أنه من القانون التجاري635حیث تنص المادة 

ذلك تحت طائلة بطلان التعین، كما یحدد له شریطة أن یكون شخصا طبیعیا و عضائه رئیساأ

"مجلس الإدارة أجره

_ المصفي3

الشركة هو الشخص الذي یقوم بتصفیة أموال الشركة بعد حلها، أي یقوم بتحصیل أموال

تصفیة أموال الشركة بعد ا علیها من دیون، أي یقوم بحصر و میقوم بسدادالمترتبة في ذمة الغیر و 

.3حلها 

ثانیا: شركة ذات المسؤولیة المحددة

مسؤولیة محددة عن دیون هي شركة تتألف بین عدد من الشركاء غالبا یكون محددا یسألون

تتمتع هذه الشركة زماتها بقدر حصصهم في رأسمالها ولا یكتسبون صفة التاجر، و إلتالشركة و 

.236، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، د س ن، ص  )د ط (،العقود التجاریةشركات الأموال و ، بد الحكیم عفودة   -1
، ص ص 2003، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، شركات الأموال في القانون التجاري الجزائري، نادیةضیلف  -2

259 ،260.
.158.، ص2008: محمد بن بوزة، بیرتي للنشر، الجزائر، الشركات، ترجمة إلى العربیة، قانون طیببلولة-3
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بالشخصیة المعنویة كما لا یمكن جمع رأسمالها عن طریق الإكتتاب العام إلا بموجب أحكام 

.1القانون التجاري

مزایا شركات الأموال، فبالرغم من إحتفاضها ن مزایا شركات الأشخاص و هذه الشركة تجمع بیو 

ء من القیام كما أنها تمكن الشركابالطابع الشخصي إلا أنها تعطي أهمیة كبیرة للجانب المالي، 

من أهم ممیزاتها أن مسؤولیة الشركة فیها محددة بمشاریع تجاریة دون أن یتخذوا صفة التاجر، و 

ا إلا بنسبة مقدماته بمقدار مقدماتهم فقط، فلا یسأل كل شریك في حال خسارة الشركة أو إفلاسه

فاء جمیع الدیون ولا یحق لدائني الشركة یلو لم تكن هذه المقدمات تكفي لإ ىحت، و كحد أقصى

في هذا خطر و ذلك لعدم تمتعهم بالصفة التجاریة من الشركاء على أمواله الشخصیة و ملاحقة أي 

على دائني الشركة.

تسلیط لذلك تدخل المشرع الجزائري حمایة لحقوق الدائنین في حالة توقف الشركة عن دفع دیونها ب

لإفلاس بالتقصیر في حالة إرتكاب الأفعال النصوص علیها في المواد اعقوبات الإفلاس بالتدلیس و 

.2من القانون التجاري الجزائري 380إلى  379

_ المسیرین و المدیرین 1

یعین الشركاء المدیر لأجل من بین الشركاء أو غیرهم، و یدیر الشركة مدیر أو مدیرون 

معین أو دون تعین أجل.

في عقد تأسیس الشركة من الشركاء أو غیرهم دون بیان أجل یعتبر المدیرون المعینون و 

تكون لمدیر شركة ذات ما لم ینص العقد على غیر ذلك، و معلوم، معینین لمدة بقاء الشركة

3المسؤولیة المحدودة سلطة كاملة في تمثیلها ما لم یقضي عقد التأسیس بغیر ذلك

، دار الثقافة للنشر و التوزیع، )الطبعة السادسة(، الشركات التجاریة ( الأحكام العامة و الخاصة )فوزي محمد سامي، -1

.181.، ص2012عمان، 
الطباعة، بیروت، ، عویدات للنشر و )د ط(، )2ج(، ركات التجاریةالش:الكامل في قانون التجارةإلیاس ناصیف، -2

.137-132، ص. ص  1999
95، المرجع السابق، ص لحكیم عبد افودة   -3
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_ المصفي2

إن الإجراء الأول الذي یحدث بعد حل الشركة هو تعین مصفي واحد أو أكثر، حیث یتم 

یقوم بتحصیل أموال الشركة ذات المسؤولیة المحددة تعیینه من قبل الشركاء بأغلبیة رأسماله، حیث 

.1بة عن ذمة الغیرالمترتو 

التفلیس بنوعیها، وبالرغم من عدم تمتع المصفي بالصفة التجاریة إلا أنه یخضع لعقوبات

من القانون التجاري الجزائري، 379و378إذا ما إرتكب أحد الأفعال المنصوص علیها في المادة 

.2وذلك في حالة توقف الشركة عن الدفع

الفرع الثالث

لجریمة مدیري الشركات التجاریةالركن المادي

التى و جرمة بنظر القانون یمة الإفلاس مجموعة من الأفعال المیتضمن الركن المادي لجر 

مكونة لجریمة الإفلاس لقد حدد المشرع الجزائري الأفعال ال، و من شأنها الإضرار بمصلحة الشركة

.الإفلاس بالتقصیربالتدلیس و 

لمكونة لجریمة الإفلاس بالتدلیس الأفعال ا أولا:

رتكاب أحد س في مجال الشركات كل شخص قام بإیعد مرتكبا لجریمة التفلیس بالتدلی

، إذ نصت هذه الأخیرة من القانون التجاري الجزائري379الأفعال المنصوص علیها في المادة 

التدلیس على اصة بالتفلیس بلشركة عن الدفع تطبق العقوبات الخ" في حالة توقف اعلى أنه 

ذات  المسیرین أو المصفین لشركةرین أو المصفین في شركة مساهمة و المدیالقائمین بالإدارة و 

بوجه عام على كل المفوضین من قبل الشركة یكونون قد إختلسوا بطریق ودة، و مسؤولیة محد

التدلیس دفاتر الشركة أو بددوا أو أخفوا جزءا من أصولها أو الذین قد أقروا سواءا في المحررات 

، دار وائل 1)ط (،، المسؤولیة الجنائیة للشركة التجاریةأحمد عبد الرحیم محمود عودة، جمال محمود الحمودي-1

200.،ص2004للنشر، الأردن، 

، رسالة لنیل شهادة الدكتوراة في العلوم، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجریمة الإقتصادیة، ویزة بلعسلي-2

.166.، ص2014سنةتخصص قانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
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ت في أو الأوراق الرسمیة أو التعهدات العرفیة أو في المیزانیة بمدیونیة الشركة لمبالغ لیس

.1"ذمتها

:والمتمثلة أساسا في إعطاء شرح مختصر لهذه الأفعالنقوم بسوفوعلیه ف

_ إختلاس دفاتر الشركة 1

لمادي لجریمة الإفلاس بالتدلیس والذي الذي یتمثل في العنصر ایتضمن نیة التملك و 

إختلس أو بدد " من من قانون العقوبات على أنه 376بالتحدید في نص المادة یتضمنه القانون و 

.2"بسوء نیة

ویقصد بالإختلاس هو تهریب دفاتر الشركة سواء كان دفتر الیومیة أو دفتر الجرد، لكن 

إلا إذا كان الفاعل یهدف ،یجدر الإشارة هنا أن إختلاس الدفاتر لا یعتبر جریمة إفلاس بالتدلیس

إلى الغش والإضرار بدائني الشركة.من وراء ذلك 

یام هذه الجریمة بأن یقوم الفاعل بإختلاس كل الدفاتر، بل یكفي أن وكذلك لیس شرطا لق

یكون قد إختلس ما كان یبین منها الحالة المادیة للشركة 

_ إخفاء أو تبدید كل أو جزء من أصولها 2

هو كل یقصد من الإخفاء في هذه الصورة، وان لحمایة الدائنین أصول الشركة ضمتعتبر

به دون وصول الدائنین إلى إستفاء حقوقهم من أصول الشركة، أما یحولفعل یأتیه الجاني و 

ص الضمان ا لا فائدة منه مما یؤدي إلى إنقاالتبدید فیقصد به التبذیر أي إنفاق أصول الشركة فیم

.3العام للدائنین

المرجع السابق.المتمم ،المعدل و،الجزائريیتضمن القانون التجاري،59-75أمر رقم -1
مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، جامعة مذكرة، جریمة الإستعمال التعسفي لأموال الشركة،مایةزكري ویس -2

.42، ص 2005سنة الإخوة منتوري، قسنطینة، 
، مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا جرائم الإفلاس في التشریع الجزائري،رابحمیلودي،علي لعریبي-3

31،ص2008للقضاء،الدفعة السادسة عشر،الجزائر،
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_  الإقرار في المحررات أو الأوراق الرسمیة أو التعهدات العرفیة أو في المیزانیة 3

یة الشركة بمبالغ لیست في ذمتها بمدیون

والرسائل عن طریق محررات الشركة، كالفواتیر ار بمدیونیة الشركة لفائدة الغیر قر یتم الإ

ة أو العقود الرسمیة كإعتراف بالدین أو التعهدات العرفیة التى یصدرها الفاعل بإسم الشركوالأوراق و 

.1ضرار بالدائنینصول الشركة والإقرار إلى إنقاص من أفى میزانیتها، ویؤدي هذا الإ

المادي لجریمة الإفلاس بالتقصیر الركن ثانیا:

من القانون التجاري الجزائري الأفعال المعاقب علیها بجریمة الإفلاس 378لقد حددت المادة 

" في حالة توقف الشركة عن الدفع، تطبق بالتقصیر في مجال الشركات، إذ نصت على أنه 

العقوبات الخاصة بالتفلیس بالقصیر على القائمین بالإدارة و المدیرین أو المصفین في شركة 

الصفة و ذات المسؤولیة المحدودة، و بوجه عام كل المفوضین من قبل الشركة، یكونون هذه 

بسوء نیة إذا :

قیام بعملیات نصبییة محضة أو عملیات وهمیة ._ إستهلكو مبالغ جسیمة تخص الشركة في ال

قامو بقصد تأخیر إثبات توقف الشركة عن الدفع بمشتریات لإعادة البیع من أقل سعر _ أو 

السوق، أو إستعملوا بنفس القصد وسائل مؤدیة للإفلاس للحصول على أموال.

یستوفي حقه إضرارا _ أو قاموا بعد توقف الشركة عن الدفع بإیفاء أحد الدائنین أو جعله 

بجماعة الدائنین.

بت أنها بالغة الضخامة بالنسبة لوضعها عند الشركة تعقد لحساب الغیر تعهدات ث_ أو جعلوا 

التعاقد و ذلك بغیر أن تتقاضى الشركة مقابلا.

.2"_ أو أمسكوا أو أمروا بإمساك حسابات الشركة بغیر انتظام

.83، المرجع السابق، ص د الغنيعبطرایش -1
المرجع السابق.المعدل و المتمم ،،الجزائريیتضمن القانون التجاري،59-75 رقم من الأمر379أنظر المادة -2
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ل المذكورة في نفهم أنها نصت على نفس الحالات أو الأفعامن خلال إستقرائنا لهذه المادة و 

رائم الإفلاس بالتقصیر الوجوبي المتضمنة جو  ،من القانون التجاري 371و 370نص المادتین 

المادة ر أن الفرق بیت هاتین المادتین و الإفلاس بالتقصیر الجوازي المرتكبة من طرف التاجر، غیو 

الجوازي المرتكبة من و نجد هذه الأخیرة قد مزجت بین جرائم الإفلاس بالتقصیر الوجوبي ،378

طرف المدیرون، المسیرون، القائمین بالإدارة أو المصفین في شركة الأموال.

من القانون التجاري على أنه تطبق عقوبة الإفلاس بالتقصیر في 380تضیف المادة و 

بوجه عام كل ن بالإدارة والمدیرین والمصفین والمسیرین و الأموال على القائمیمجال شركات 

المفوضین من قبل الشركة قاموا بإختلاس أو إخفاء جانبا من أموالهم أو الإقرار تدلیسا بمدیونتهم 

.1بمبالغ لیست في ذمتهم و ذلك بسوء نیة

مادي الركن ال إلا أن هذه الحالة لیست بالجدیدة، حیث تم دراستها في الفصل الأول " 

فلا داعي لإعادتها، غیر أن ،لجرائمة الإفلاس بالتدلیس المرتكبة من طرف التاجر العادي"

بمعني أنه 380المقصود من الإخفاء في هذه الحالة یختلف عن الإخفاء المقصود به في المادة 

إنما العكس، یس إخفاء الذمة المالیة للشركة و هو ل 380في جریمة الإخفاء المذكورة في المادة 

نفس الشیئ بالنسبة للإختلاس المالیة خوفا من متابعة الشركة و المسیرین هم الذین یخفون ذممهم 

الإقرار بمدیونتهم بمبالغ لیست في ذمتهم.   و 

الفرع الرابع

لجریمة مدیري الشركات التجاریةالركن المعنوي 

 تقوم الجریمة بمجرد قیام عنوي الجانب الشخصي أو النفسي للجریمة، فلایقصد بالركن الم

بل لا بد من أن ،لا تخضع لسبب من أسباب الإباحةالمادیة التى تخضع لنص التجریم و الواقعة 

القانون الجزائري لا ، حیث نجد أن 2ترتبط بها إرتباطا معنویار هذه الواقعة عن إرادة فاعلها و تصد

الفاعل من المعاقبة علیه بل یهتم كذلك بإرادة و  یهتم فقط بالفعل المادي المرتكب من قبل الجاني

المرجع السابق.المعدل و المتمم ،،الجزائريیتضمن القانون التجاري، 59-75 رقم مرمن الأ380أنظر المادة -1
.131، المرجع السابق، ص سلیمانعبد االله-2
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منه ینبغي لقیام جریمة إفلاس الشركات التجاریة بإعتبارها جریمة عمدیة خلال إقترافه للفعل، و 

یتطلب توفر كل من القصد الجنائي العام و القصد الجنائي الخاص.

ل یعلم أن القانون ینهي عنه، هو إنصراف إرادة الجاني نحو القیام بفعأولا: القصد الجنائي العام 

هذا الباعث الذي یهدف إلیه الجاني، و كما أنه یهتم بتحقیق الغرض من الجریمة دون البحث عن 

القصد متوفر في كافة الجرائم العمدیة .

یتمثل في الغایة التى یقصدها الجاني من إرتكاب الجریمة ثانیا: القصد الجنائي الخاص 

افة لعنصر العلم ضهذه الجریمة إ، إذ یجب لقیام 1فة القانون الجزائيللمخافضلا عن إرادته الواعیة 

القائمین بالإدارة أو المصفین أو المفوضین من قبل و   مدیري ومسیريالإرادة أن یكون الفاعل و 

رمیة إلى الإضرار بدائني الشركة من خلال أفعالهم الج فونیهدو الشركات التجاریة سیؤا النیة، 

المطلب الثاني

مدیري الشركات التجاریة ( شركة الأموال)على جرائم العقوبات المقررة

التفلیس و الشركات لنفس العقوبات المقررة للتاجر عن التفلیس بالتقصیر  ایخضع مدیرو 

من قانون العقوبات الجزائري على العقوبات الأصلیة المقررة 383حیث نصت المادة 2بالتدلیس

من نفس القانون على العقوبات التكمیلیة 1مكرر 9على هذه الجریمة ، في حین نصت المادة 

حاول دراسته من خلال هذا المطلب.نهذا ما سو 

، مذكرة مقدمة إستكمالا لمتطلبات الحصول على شهادة الماجستیر، تخصص جرائم الشركات التجاریةزادي صافیة، -1

.46-44، ص ص 2016، 2جامعة محمد لمین دباغین، سطیف كلیة الحقوق،قانون الأعمال، 
دار )،د ط، (، )2ج(، جرائم التزویر-جرائم الأعمال -نجرائم المفوضی:، الوجیز في القانون الجنائيأحسنبوسقیعة-2

.133، ص 2003هومة، الجزائر، 
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الفرع الأول

لمدیري الشركات التجاریةالعقوبات الأصلیة

یعاقب المدیرین أو المصفین أو القائمین بالإدارة في شركات المساهمة أو شركات ذات 

من القانون 380، 378الأفعال المنصوص علیها في المادتینالمسؤولیة المحددة، إذا إرتكبوا أحد

، 1لاس بالتقصیرفي حالة توقف الشركة عن دفع دیونها بعقوبات الإفالتجاري الجزائري،

ة في الحبس من شهرین إلى سنتین المتمثلو من قانون العقوبات 383المنصوص علیها في المادة 

  دج. 200000إلى  25000مالیة من بغرامة و 

ساهمة أو شركة ذات المسؤولیة المحددة لتفلیس بالتدلیس سواء في شركة الموتطبق عقوبة ا

على القائمین بالإدارة والمدیرین والمصفین، وذلك في حالة إرتكابهم لأحد الأفعال المنصوص علیها 

" في حالة توقف الشركة عن الدفع من القانون التجاري الجزائري، حیث تنص 379في المادة 

ئمین بالإدارة والمدیرین أو المصفین في تطبق العقوبات الخاصة بالتفلیس بالتدلیس على القا

شركة المساهمة، والمسیرین أو المصفین في شركة ذات المسؤولیة المحدودة وبوجه عام كل 

المفوضین من قبل الشركة یكونون قد إختلسوا بطریق التدلیس دفاتر الشركة أو بددوا أو أخفوا 

الأوراق الرسمیة أو التعهدات العرفیة جزءا من أصولها أو الذین قد أقروا سواء في المحررات أو

.2"أو في المیزانیة بمدیونیة الشركة بمبالغ لیست في ذمتها

منه العقوبات  2فقرة  383وبالرجوع إلى قانون العقوبات نجد أنه قد تضمنت المادة 

بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، المقررة على مرتكبي جریمة الإفلاس بالتدلیس والمتمثلة 

.3دج 500000إلى  100000وبغرامة من 

المرجع السابق.المعدل و المتمم ،،الجزائريیتضمن القانون التجاري، 59- 75 رقم من الأمر378أنظر المادة -1
المرجع السابق.المعدل والمتمم ،یتضمن القانون التجاري الجزائري،،59-75أمر رقم -2
المرجع السابق.المعدل و المتمم،یتضمن قانون العقوبات الجزائري،، 156-66أمر رقم -3
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الفرع الثاني

لمدیري الشركات التجاریةالعقوبات التكمیلیة

إلى جانب ترتبط العقوبات التكمیلیة بالعقوبات الأصلیة إذ یجوز للمحكمة أن تحكم بها

لا تلحق لیةیعني ذلك أن العقوبات التكمی، و صلیة في بعض الجرائم التى بینها القانونالعقوبات الأ

نائیة، بل یجب أن ینطق بها صلیة، كما تلحق العقوبات التبعیة العقوبات الجتلقائیا العقوبات الأ

للقول بوجودها، كما أنه لا یجوز من جهة أخرى أن یحكم بها منفردة كما هو الحال في القاضى

.1العقوبات الأصلیة

من 381بالعودة لنص المادة ، و 1مكرر9لقد أورد القانون هذه العقوبات في المادة و 

تطبق على الأشخاص المحكوم علیهم في المواد من نجدها تنص "القانون التجاري الجزائري،

بقوة القانون الإسقاطات التى رتبها القانون على من القانون التجاري الجزائري و  380إلى  378

التاجر نجدها في محتوي نص علیها القانون بالنسبة لإفلاسالإسقاطات التيو 2"إفلاس التجار

الحالات المقررة لجرائم مدیري ومسیري الشركات التجاریة والتى سبق هي نفسو  1مكرر9المادة 

أن تطرقنا إلیها في الفصل الأول فیما یخص العقوبات التكمیلیة الخاصة بالتجار في حالة التفلیس و 

.بالتدلیس و التفلیس بالتقصیر

ة مدیري الشركات التجاریة لا یمنع من مساءلالطبیعي أي مسیري و سؤولیة الشخص كما أن م

الشخص المعنوي في ذات الأفعال .

، دیوان المطبوعات ) 6(ط.،)2(ج.،الجزاء الجنائي:القسم العام،الجزائريشرح قانون العقوبات ، سلیمانعبد االله -1

 .478ص  د س ن،الجامعیة، الجزائر،
المرجع السابق.المعدل و المتمم ،یتضمن القانون التجاري الجزائري،،59- 75 رقم مرمن الأ381أنظر المادة -2
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الفرع الثالث

سقوط الحقوق بقوة القانون 

فیما یتعلق بالإسقاطات من الحقوق التى یرتبها القانون على التاجر المفلس، فإنها تطبق 

والمحكوم علیهم بعقوبات التفلیس بالتدلیس أو بالتقصیر على جمیع المدیرین المشار إلیهم أنفا، 

.1من القانون العقوبات الجزائري381وهذا ما قضت به المادة 

.361.راشد راشد، المرجع السابق، ص1
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المبحث الثاني

جرائم الإفلاس الملحقة بالغیر

لم  یكتفي المشرع الجزائري بإخضاع التاجر الفرد المتوقف عن دفع دیونه إلى نظام الإفلاس 

ة همنه على حقوق الدائنین من جفحسب بل أخضع كل من له علاقة إلى نظام الإفلاس حمایة

الثقة التجاریة من جهة أخرى.و 

وعلى هذا ستكون فقرات هذا المبحث خاصة بجرائم التى یرتكبها الأشخاص الخارجین عن التفلیسة 

جراءات التفلیسة ( المطلب الداخلین في إ( المطلب الأول)، و الجرائم التى یرتكبها الأشخاص 

الثاني).

المطلب الأول

جرائم الأشخاص الخارجین عن التفلسة

لاجدال في أن من یشترك مع المفلس في جریمة الإفلاس بالتدلیس توقع علیها عقوبتها، أما 

التقصیر بفیما یتعلق بالإفلاس بالتقصیر فلم یرد نص مماثل مما یقطع بأن الإشترك في الإفلاس 

للإشتراك في الإفلاس الإحتیالي لا عقاب علیه، هذا فضلا عن أن الأفعال المكونة لجریمة خلافا 

الإفلاس بالتقصیر لا یمكن أن تقع إلا من المفلس قد رأى المشرع الجزائري إلى جانب تقریر عقاب 

، سواءا 1من یشترك مع المفلس المحتال أن یعاقب بعض الأشخاص الذین لا صلة لهم بالتفلسة

خلال دراستنا لهذا هؤولاء الأشخاص أقرباء المدین أو الغیر و هذا سوف نحاول توضیحه  كان

المطلب، وذلك بتخصیص الفرع الأول لدراسة الجرائم المرتكبة من طرف أقارب المفلس، في حین 

خصصنا الفرع الثاني لدراسة الجرائم المرتكبة من الغیر.

یتضمن القانون التجاري الجزائري ،المعدل و المتمم،المرجع السابق,59-75أمر رقم -1
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الفرع الأول

أقرباء المفلس فالمرتكبة من طر جرائمال

" تسري على زوج المدین من قانون التجاري بأنه383لقد نص المشرع الجزائري في نص المادة 

وأصوله وفروعه وأنسابه من نفس الدرجة، الذین یكونون قد إختلسوا أو أخفوا أو غیروا أشیاء 

.1"تعود لأصول التفلسة دون أن یكونوا قد فعلوا ذلك بالإشتراك مع المدین

و العقوبات المقررة لهذه الجریمة، للإحاطة بجوانب هذه الجریمة سوف نتناول أركانها و 

وأخیرا أثار الحكم.

المفلسالمرتكبة من طرف أقرباءجرائمال أركان أولا:

تقوم هذه الجریمة على أربعة أركان كاملة وفي حالة تخلف أحدها لا مجال لتوقیع العقاب 

علیها .

المفلس  اءربالمرتكبة من طرف أقلجریمةل _ الركن الشرعي1

، 2من القانون التجاري الجزائري383أورد المشرع الجزائري هذه الجریمة في نص المادة 

في التفلیس "و ذلك في الباب الثالث بعنوان الجرائم الأخري"وبالتحدید في الفصل الثاني بعنوان "

،من 3الفقرة الأولى 380إلى تطبیق نص المادة " والتى تحیلنا الجرائم الأخري في مادة الإفلاسو 

الفصل  ذلك فيو  خیانة الأمانة"قانون العقوبات الجزائري، والمندرجة في القسم الثالث بعنوان "

الجنح ضد و الجنایات "ذالك في الباب الثاني بعنوانو "الجنایات والجنح ضد الأموال"الثالث بعنوان

."عقوباتهاالجنایات والجنح و "وذلك في الكتاب الثالث بعنوان "الافراد

المفلس اءربالمركبة من طرف أقلجریمةل _ الركن المفترض2

یشترط لقیام هذه الجریمة أن یكون مرتكبیها من أقارب المدین المتوقـف عـن الـدفع سـواء كـان 

الفروعصول أو فروعه أو أصهاره من نفس درجة الأزوجه أو أحد أصوله أو

.362.راشد راشد، المرجع السابق، ص-1
المرجع السابق.المعدل و المتمم،یتضمن القانون التجاري الجزائري،،59- 75 رقم من الأمر383أنظر المادة -2
المرجع السابق.المعدل و المتمم ،،الجزائريیتضمن قانون العقوبات،156-66رقم من الأمر382/1أنظر المادة -3
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أ_ زوج المدین المفلس 

علیه ، كما یمكن أن یدل على المرأة، و مصطلح الزوج له مدلولین، فیمكن أن یدل على الرجل

مــن9لنص المــادة یشــترط لقیــام هــذه الجریمــة تــوفر عقــد زواج صــحیح بــین الجــاني و المــدین طبقــا

.1قانون الأسرة الجزائري

الرابطـة الزوجیـة وقـت إرتكـاب الجریمـة، فـلا یكفـي أن وعلیه فلقیام هـذه الجریمـة یتطلـب تـوفر 

أمـا فـي حالـة طـلاق الـزوجین بعـد ف عـن الـدفع مخطـوبین أو مطلقـین، یكون الفاعل والمدین المتوقـ

إرتكاب الجریمة فهذا یعفي الفاعل من العقاب.

ب_ أصول المدین المفلس 

شـترط لقیـام الجریمـة أن یإذا علو، والأم والجدة وإن علـت، یقصد بالأصول الأب والجد و 

تكـــون الصـــلة بـــین المـــدین وأحـــد أصـــوله المرتكـــب لهـــذه الجریمـــة صـــلة نســـب، فـــلا تقـــوم هـــذه 

.2الجریمة مثلا إذا كان الأب أبا بالكفالة

الفروعصول و ج_ أصهار المفلس من نفس درجة الأ

فـروع زوجـه وهـم الإبـن، الده أو أمـه وجـده وجدتـه وإن علـوهم أصول الزوجة أي و 

نجد أن المشرع الجزائري أورد هذه الفئـة علـى سـبیل المثـال الإبن أو البنت أو إبن البنت و  نإب

فإذا إرتكب أقرباء المدین المتوقف عن الدفع أحـد الافعـال المكونـة و لیس على سبیل الحصر 

مــن قــانون العقوبــات 382لهــذه الجریمــة تطبــق علــیهم العقوبــات المنصــوص علیهــا فــي المــادة 

.3الجزائري

متمم.المعدل و ال،1984، لسنة 24ج ر، عدد ،تضمن قانون الأسرةی1984یونیو 11،9-84مر رقم الأ -  1
، 2006منشورات الحلبي الحقوقیة، د ب ن، )،د ط،(العقوبة، القرابة وأثارها على الجریمة و عبد العزیز،ن الحوشا-2

 .17ص
.36،صالمرجع السابق،رابحمیلودي،علي لعریبي-3
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المفلسالمرتكبة من طرف أقرباءلجریمةل_ الركن المادي 3

یقــوم الــركن المــادي لهــذه الجریمــة علــى أفعــال حــددها المشــرع الجزائــري فــي نــص المــادة 

من القانون التجاري وهي :383

أ_ الإختلاس 

حسـب مـا هذا المفلس ونقله إلى حیازة خاصة، و یقصد به إخراج المال من حیازة المدین 

."Détournéمصطلح "في النص الفرنسي تحتىو رد 

وال أو أشیاء تتبع أصول التفلسة ب_ تبدید أم

الإنفــاق بــدون أي فائــدة ترجــى، ومثــال ذلــك أن یعمــد زوج یقصــد بــه التبــذیر والصــرف 

لـى إسـتهلاك جـزء كبیـر نقـود أصـول التفلسـة أو إوقف عن الدفع إلى تبذیر أمـوال و المدین المت

البنك في أمور كمالیة لا فائدة منها .من رصیده لدى

ج_ الإخفاء

مفــاده كتمــان أو تهریــب أمــوال التابعــة لأصــول التفلســة، كــأن یقــوم أحــد أصــول المــدین 

المفلـس بكتمــان وإنكــار ملكیــة المــدین لأمــوال هـي فــي حقیقتهــا تابعــة لأصــول التفلیســة أو تقــوم 

هــا ملــك خــاص بهــا قصــد الحیلولــة دون الإدعــاء بأنبإخفــاء مجــوهرات مملوكــة لزوجهــا و زوجتــه

.1الحجز علیها وإدماجها ضمن أصول التفلیسة

فرع حقوق یسانس أكادیمي،ل، مذكرة لنیل شهادة الجرائم الإفلاس في التشریع الجزائري، جمال عبد الناصر خلفي-1

.29، 28، ص ص 2014سنة ، جامعة قاصدى مرباح، ورقلة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،تخصص قانون خاص،
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د_ تغیر المال 

ویقصــد بــه تحویــل المــال عــن طبیعتــه أو شــكله قصــد إخفائــه أو الإنقــاص مــن قیمتــه و 

مثال ذلك تغیـر أحـد أقـارب ، و 1إدماجه ضمن أصول التفلیسةولة دون الحجز علیه و ذلك للحیل

.2المذكورین سابقا لسیارة تابعة للمدین المفلس بسیارة أخري أقل منها ثمناالمفلس 

المفلس اءربالمرتكبة من طرف أقجریمةلل_ الركن المعنوي 4

الـذي یقـوم علـى علـم المـدعى علیـه بـأن المـال الـذي یعتـدي علیـه یقصد بـه القصـد الجرمـي و 

إتجـاه إرادتـه مـع ذلـك إلـى تملـك الـدائنین، و تتعلـق بـه حقـوق جماعـة هـو مـال مملـوك للغیـر أي مـال 

.3المال و الإستلاء علیه

المفلسالمرتكبة من طرف أقرباءجرائمالعلى  العقوبات المقررةثانیا: 

الفقرة الأولى من قانون العقوبات  كل 380بات المنصوص علیها في المادة یتعرض للعقو 

أنسابه من نفس الدرجة الذین یكونون قد بددوا أو أخفوا أو غیروا من زوج المدین وأصوله وفروعه و 

مال أو أشیاء تتبع أصول التفلیسة دون أن یكونوا شركاء للمدین إلى العقوبات المتمثلة في : 

.4دج  10000دج إلى  500سنوات و غرامة من 3أشهر إلى 3_ الحبس من 

یعود رقة أو النصب أو خیانة الأمانةو سل في جریمة الالا یعفي من العقاب كما هو الحو 

إنما یمس جماعة سه و الذي لا یلحق المدین نفى الضرر الناتج عن هذه الجریمة و السبب في ذلك إل

.130.، المرجع السابق، صوردة  دلال-1

.36.، المرجع السابق، صرابحمیلودي علي،لعریبي -2

.344.فهد یوسف الكساسبة، المرجع السابق، ص-3

.151.، المرجع السابق، صوفاء شیعاوي-4
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، كما لایهم في هذه الجریمة 1عتبرون الفاعل غریبا عنهم مما لا یعفیه من العقابالدائنین الذین ی

.2أو مصلحته الشخصیة، فالمهم هو النتیجةمصلحة المدینفي أن یكون مرتكبیها قد قام بها 

أثار الحكمثالثا:

عند الحكم في الدعوى الجزائیة ألزم المشرع الجزائري المحكمة المعروضة علیها القضیة 

سواء قضت بالإدانة أو بالإعفاء من التهمة بأن تفصل تلقائیا في رد الأموال المستبعدة 

من القانون التجاري الجزائري نجدها 384، وبالعودة إلى نص المادة 3والتعویضات عن الضرر

" عند الحكم في إحدى الحالات المنصوص علیها في المواد المتقدمة تنص على أنه 

:تفصلالمحكمة المعروض علیها الموضوع ولو قضت بالإعفاء من التهمة

أبعدت عن التى أو الدعاوى ائنین الأموال والحقوقلجانب جماعة الدتلقائیا في أن تضاف _

.طریق التدلیس

.4"_ فیما یطلب من التعویضات عن الضرر

ویتضح لنا من خلال هذه المادة أنه على المحكمة أن تأمر بأن تضاف الأموال والحقوق 

التى أبعدت بطریق التدلیس من أصول التفلیسة إلى جماعة الدائنین، وذلك حتى لا تنقص من 

وعلى المحكمة أن تحكم بصفة تلقائیة بذلك سواء طلب منها الأطراف أو لم قیمة ضمان الوفاء، 

في التعویضات عن الاضرار أین لا یمكن للمحكمة الفصل في طلب یطلبوا، وهذا عكس الفصل 

التعویضات إلا بطلب من صاحب المصلحة، ومنه على المحكمة أن تفصل فیما طلب من 

كمت بالبراءة لأي سبب، وهذا دلیل على حرص تعویضات من الأطراف المدنیة حتى ولو ح

المشرع على حمایة حقوق الدائنین.

.30.المرجع السابق، ص، جمال عبد الناصر خلفي -1

.362.راشد راشد، المرجع السابق، ص-2

 .189 .ص د د ن، الجزائر،)2طبعة، (نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري،أحمدمحرز-3
المرجع السابق.المعدل و المتمم ،التجاري الجزائري، نیتضمن القانو ،59-75أمر رقم -4
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الفرع الثاني

الغیر طرف الجرائم المرتكبة من

برغم من أن أقرباء ص الذین لا علاقة لهم بالتفلسة و یقصد بالغیر في هذا المقام الأشخا

أولهما صلة المدین ینطبق علیهم هذا الوصف إلا أننا تعرضنا لوضعیتهم في فقرة مستقلة لسببین، 

من 382بالرجوع لنص المادة ، و 1ثانیهما إختلاف العقوبة المطبقة علیهالقرابة مع المدین، و 

الأشخاص تم إدانتهم إذا نجد أن المشرع الجزائري قد حدد طائفة من القانون التجاري الجزائري،

2.إرتكبوا أحد الأفعال المنصوصة في هذه المادة

منه سوف نتطرق من خلال هذا الفرع إلى تبیان الأركان التى تقوم علیها هذه الجریمة مع و 

العقوبات المقررة لها.

الغیرطرف ائم المرتكبة من أركان الجر  أولا:

تتحقق هذه الجریمة بتوفر ثلاث أركان و هي : 

الغیرطرف _ الركن الشرعي للجریمة المرتكبة من 1

في الفصل 3من القانون التجاري الجزائري،382نص المشرع على هذه الجریمة في المادة 

الأخرى في التفلیس و الجرائم وذلك ضمن الباب الثالث بعنوان" "جرائم الأخرى"الثاني بعنوان في 

من 382یمة فقد أحالتنا المادة أما فیما یخص العقوبات المقررة لهذه الجر في مادة الأفلاس "

الفقرة  383إلى تطبیق العقوبات المنصوص علیها في نص المادة القانون التجاري الجزائري،

.363.السابق، صراشد راشد، المرجع -1

.151المرجع السابق،،، وفاء شیعاوي-2

المرجع السابق.المعدل و المتمم ،یتضمن القانون التجاري الجزائري،،59- 75 رقم من الأمر382أنظر المادة -3
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"بعنوان ذلك في الفصل الثالثي القسم الرابع بعنوان التفلیس و ف ،1الثانیة من قانون العقوبات

.الجنایات و الجنح ضد الأموال"

الغیرطرف للجریمة المرتكبة من _ الركن المادی2

قوم الركن المادي لهذه الجریمة في حالة تحقق أحد الأفعال المنصوص علیها في ی

المتمثلة فیمایلى :من القانون التجاري و 382المادة نص 

المدین المفلس أو أخفوا أو خبؤا كل الأشخاص الذین یثبت أنهم قد إختلسوا لمصلحةأ_ 

تتطلب هذه الجریمة لقیامها وجود التاجر غیر ، و أو بعض أمواله المنقولة أو العقاریة

محكمة المدعى علیه متوقفا عن الدفع، ولا یشترط لقیام هذا الركن صدور قرار من ال

المختصة بشهر إفلاس التاجر

عل إختلاس وإخفاء أو كتم مال المفلس ویقوم الركن المادي في هذه الجریمة على ف

لمصلحته، ویقصد بالإختلاس في هذا المقام أخذ المال وإبعاده عن متناول الدائنین أما 

الإخفاء فهو تقبل حیازة المال بعد خروجه من حیازة المفلس لإبعاده عن متناول أیدي 

زته، وهذا یفترض بطبیعة الدائنین، أما كتم المال فهو إنكار المدعى علیه وجود المال في حیا

بإعادته أنكر وجوده الحال أن المال كان في حیازة المدعى علیه بطریقة مشروعة ولما طلب 

یفترض لقیام هذه الأفعال أن تنصب هذه الأخیرة على أموال المفلس المنقولة في حیازته، و 

.2إلا إعتبر شریكاریة وذلك دون تواطؤ مع المفلس و أو العقا

ة القضائیة بطرق التدلیس في التفلیسة أو التسویالذین یثبت أنهم قدمواالأشخاص ب_

، وتقوم هذه الجریمة كالجریمة السالفة الذكر، دیون وهمیة سواء بإسمهم أو بواسطة أخرین

ین متوقف عن الدفع غیر مدعى علیه.أي وجود تفلیسة لمد

السابق.المرجع المعدل و المتمم ،یتضمن قانون العقوبات الجزائري،،156-66رقم من الأمر 383/2أنظر المادة -1

.304، 303فهد یوسف الكساسبة، المرجع السابق، ص ص -2
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وهمي بغیة إثباته یتحقق الركن المادي لهذه الجریمة بإقدام الفاعل على التقدم بدین و  

لك زعم الفاعل یقتضي ذلتفلیسة و یفترض ذلك التقدم بالدین أولا ثم تثبیته في افي التفلیسة، و 

لم یتمكن و توصله إلى إثبات صفته كدائن، أما إذا حاول إثبات هذه الصفة أنه دائن للمفلس و 

ذلك أن مجرد التقدم بالدین لا یمثل ، و 1اتها یبقي في حالة محاولة غیر معاقب علیهمن إثب

خطورة على أموال التفلیسة في شیئ. حیث تتحقق الخطورة حینما یثبت الدین الوهمي فعلا 

في طابق التفلیسة. 

عال التي الأشخاص الذین مارسوا التجارة الخفیة بإسم الغیر أو بإسم وهمي و إرتكبوا أحد الأفج_

أن رأینا بأنه من الممكن أن یمارس الشخص التجارة ، سبق و تعد من نوع الإفلاس الإحتیالي

ذلك لسبب أو لأخر كأن یكون محضور وهمي، و مستتیرا وراء شخص أخر أو بإسم مستعار أو 

د مصلحة معینة وراء ذلك الإستتار.علیه ممارسة التجارة بمقتضى القوانین و الأنظمة أو لوجو 

فإذا ما أقدم هذا الشخص على إرتكاب فعل من الأفعال التى تقوم علیها جریمة الإفلاس 

التى تعد شرطا جوهریا للملاحقة فة التجاریة و الإحتیالى، فإنه لا یعد مفلسا محتالا لعدم تمتعه بالص

بتلك الجرائم، وإنما یعتبر مرتكبا لجریمة خاصة یعاقب علیها القانون.

المادي لهذه الجریمة بإقدام المدعى علیه على إرتكاب أحد الأفعال المكونة یقوم الركن و 

من القانون 374أن تتطرقنا إلها في الفصل الأول المادة ،و التى سبق و 2للإفلاس الإحتیالى

ة تحت إسم شخص یضاف إلى ذلك أن یتزامن إقتراف الفعل مع مزاولته للتجار .و 3زائريجالتجاري ال

همي.و أخر أو تحتى إسم 

.670.إلیاس ناصیف، المرجع السابق، ص-1
.309، 307فهد یوسف الكساسبة، المرجع السابق، ص ص -2

رجع السابق.مال المعدل والمتمم،یتضمن القانون التجاري الجزائري،،59- 75 رقم من الأمر374أنظر المادة -3
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الغیرطرف للجریمة المرتكبة من _ الركن المعنوي3

القصد الجنائي الخاص، حیث زیادة یمة توافر القصد الجنائي العام و یشترط لقیام هذه الجر 

الضروف المحیطة بالجریمة من توقف عن الدفع و ون الفاعل على علم بكل العناصر و على ك

فاعل دائنین لم یستوفوا حقوقهم بعد، وأن یكون المن الشهر إفلاسه إلى جانب كونه مدینا لمجموعة 

حر الإرادة في إتیانه لأحد الأفعال السالفة الذكر، كما یجب أن یكون لدى الجاني في هذه الجریمة 

الإضرار بجماعة الدائنین عن طریق الإنقاص من و  قصدا جنائیا خاصا یتمثل في نیة التدلیس

.1لتفلیسة بدیون وهمیةالضمان العام لهم و مزاحمتهم في ا

الغیر طرف على الجرائم المرتكبة منالعقوبات المقررةثانیا:

من القانون 3822تطبق على الجاني عند إرتكابه لأحد الأفعال المنصوص علیها في المادة 

التجاري الجزائري نفس العقوبات المقررة لجریمة الإفلاس بالتدلیس والتى سبق وأن تتطرقنا لها في 

في فقرتها من قانون العقوبات 3833ة الفصل الأول من المبحث الثاني، وبالعودة إلى نص الماد

، وبغرامة من )5) إلى خمس سنوات( 1الثانیة نجد أنها قد حدت هذه العقوبات باحبس من سنة(

  دج 500.000إلى  100.000

بالحرمان من حق أو أكثر كما یجوز للمحكمة الجزائیة أن تحكم إلى جانب هذه العقوبات، 

نوات، وكذلك من قانون العقوبات لمدة لا تتجاوز خمس س1مكرر9من الحقوق الواردة في المادة 

من القانون التجاري الجزائري والمتمثلة 3884هناك عقوبة أخرى منصوص علیها في نص المادة 

.في نشر الحكم بالإدانة والتى تندرج ضمن العقوبات التكمیلیة

قة العامة الواقعة على الثجرائم المخلة بواجبات الوظیفیة و العقوبات، القسم الخاص، العلى محمد ، قانون جعفر -1

.431.، ص2006، المؤسسة الجامعیة للنشر، لبنان، )1.ط(، الأموالالأشخاص و 

المرجع السابق.المعدل والمتمم ،یتضمن القانون التجاري الجزائري،، 59-75من الأمر رقم 382أنظر المادة -2
المرجع السابق.المعدل و المتمم ،تضمن قانون العقوبات الجزائري،ی،156-66من الأمر رقم 383أنظر المادة -3
المرجع السابق.المعدل و المتمم ،یتضمن القانون التجاري الجزائري،،59-75من الأمر رقم 388أنظر المادة -4
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ا: أثار الحكم ثالث

ن تلقاء نفسها، مكما سبق وأن وضحنا أن رد الأموال المستبعدة تحكم فیها المحكمة الجنائیة 

بذلك، وفي تعویضات عن الضرر فلا تحكم بها إلا إذا طلب صاحب المصلحة أما فیما یتعلق ب

3841المادة كلتي الحالتین سواء قضت المحكمة بالإدانة أو الإعفاء من التهمة وهذا طبقا لنص 

من القانون التجاري الجزائري.

المطلب الثاني

إجراءات التفلیسةالداخلین فيجرائم الأشخاص 

إضافة إلى الجرائم التى یرتكبها مدیروا أو مسیروا الشركات التجاریة و التى یرتكبها 

ترتكب من أقارب المفلس أو الغیر، فهناك نوع أخر من الجرائم و المتمثلة في الجرائم التى ضاأی

الدائنین ( الفرع الأول) و التى ترتكب من طرف وكیل التفلسة ( الفرع الثاني).طرف أحد

الفرع الأول

الدائنینالمرتكبة من طرف أحدجرائمال

ي المفلس بغرض إستیفاء حقوقهم، دائنهي عبارة عن تكتل أو تجمع قانوني، یضم كل 

.2تتكتل جماعة الدائنین تلقائیا بمجرد صدور الحكم بشهر الإفلاسو 

وتشمل جماعة الدائنین كل من الدائنین العادیین والدائنین أصحاب حقوق الإمتیاز العام، إذ 

.3لایجب علیهم إتخاذ إجراءات فردیة للتنفیذ على أموال المدین

الحدیثة إلى حقوق الدائنین الموجودة في حیازة المدین لجأت سائر التشریعات ا علىوحفاظ

لى المدین المفلس الذي یقدم على فعل أو أفعال تمس بحقوق الدائنین.فرض عقوبات جزائیة ع

بینه وبین الدائنین إلا أنه قد یلجأ أحد الدائنین إلى الإخلال بقاعدة المساواة الموجودة

كذا بغرض الدائنین و طریق التواطؤ مع المفلس بغرض إلحاق الضرر بجماعة ذلك عنالأخرین، و 

المرجع نفسه.المعدل والمتمم ،یتضمن القانون التجاري الجزائري،،59- 75 رقم من الأمر384أنظر المادة-1
.95، المرجع السابق، ص إبراهیمبن داوود-2
المرجع السابق.المعدل و المتمم ،یتضمن القانون التجاري الجزائري،،59- 75رقم من الأمر 245أنظر المادة -3



المفلسالفصل الثاني                                                          جرائم المرتكبة من غیر 

67

تى تنتج عن للذلك  نجد أن المشرع الجزائري قام بتجریم كل الافعال ا، و 1تحقیق مصلحة شخصیة

غش أو تدلیس .

.هذا ما یقضي علینا دراسة أركان هذه الجریمة و العقوبات المقررة على مرتكبیهاو 

أولا:أركان الجرائم المرتكبة من طرف أحد الدائنین 

:هيالجریمة على ثلاث أركان أساسیة و تقوم هذه 

_ الركن الشرعي للجریمة المرتكبة من طرف أحد الدائنین1

من القانون التجاري 385نص المشرع الجزائري على هذه الجریمة في نص المادة 

من 380تطبق العقوبات المنصوص علیها في الفقرة الأولى من المادة التي تنص "الجزائري و 

قانون العقوبات على الدائن الذي إشترط لنفسه سواء مع المدین أو مع أشخاص سواه مزایا 

.2"خاصة في إعطاء صوته في مداولات جماعة الدائنین

عا خاصا، مقابل من خلال هذا النص نفهم أنه یمكن لأحد الدائنین أن یشترط لنفسه نفو 

التصویت في إتجاه معین في جمعیات أو مداولات جماعة الدائنین، محاولة منه من التهرب من 

الإشترك على قدم المساواة معهم و تفضیل مصلحته الخاصة على المصلحة العامة للدائنین، وهذا 

الافعال لسببین الجزائري جرم هذهیعتبر إخلال بمبدأ المساواة بین الدائنین، ونجد أن المشرع

أساسیین أولهما حمایة الدائنین التى یشهر الإفلاس لحمایتها، و ثانیهما حمایة حریة التصوت و 

نزاهته. 

للجریمة المرتكبة من طرف أحد الدائنینالركن المادي _2

من 385في نص المادة لقد بیت المشرع الجزائري الافعال المادیة المكونة لهذه الجریمة

380ص علیها في المادة نصو مالتى تحیلنا إلى تطبیق العقوبات الو القانون التجاري الجزائري 

الفقرة الأولى من قانون العقوبات.

نفسه نفعا خاصا مقابل التصویت هذه الجریمة عند إشتراط الدائن لیقوم الركن المادي فيو 

موافقة المفلس أو من یمثله على تحقیق ما إشترطه الدائن لنفسه فتتبلور صورة في إتجاه معین و 

.314.الكساسبة، المرجع السابق، صفهد یوسف -1
المرجع السابق.المعدل و المتمم ،یتضمن القانون التجاري الجزائري،،59- 75 رقم من الأمر385أنظر المادة -2
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الدائن یمة بإتفاق یتضمن عناصر القبول والإیجاب فیما بین المفلس و الركن المادي لهذه الجر 

قد تنقلب الصورة فیحدث لمرتهن یقابله قبول من المفلس، و المرتهن، فهناك إیجاب من الدائن ا

فلس أو من یماثله أو یقابله قبول من الدائن المتهم، ففي كلتا الحالتین یتحقق الإیجاب من الم

الركن المادي للجریمة طلما أن النفع الخاص هو ولید إتفاق بین الدائن المتهم و المفلس، أیا كانت 

صورته كان مكتوبا أو شفویا .

_ الركن المعنوي للجریمة المرتكبة من طرف أحد الدائنین 3

القائم بالقصد العامو تتطلب قصدا خاصا في بعض الأحوال، إذا كانت الجرائم المقصودة

له  أخرى، فإن جرائم جماعة الدائنین تتطلب  قصدا عاماعلى عنصري العلم والإرادة في أحیان

قصد الدائن بالتصویت بالإتجاه المتفق علیه مقابل النفع الخاص، أي المتمثل في، و 1معني خاص

ة القائمة بین النفع الخاص و التصویت، لذلك لا تتحقق الجریمة إلا إذا إتجهت نیة الدائن بالصل

.2منذ البدء للتصویت في إتجاه معاكس للإتجاه الذي إتفق علیه مقابل النفع الخاص

العقوبات المقررة على الجرائم المرتكبة من طرف أحد الدائنین ا:ثانی

تطبیق العقوبات المنصوص علیها من قانون العقوبات الجزائري ،385لقد قررت المادة 

على الدائن الذي إشترط لنفسه أو مع من قانون العقوبات، 380في الفقرة الأولى من المادة 

المتمثلة في الحبس ، و 3صوته في مداولات جماعة الدائنینأشخاص سواه مزایا خاصة في إعطاء

.4دج 10. 000إلى  500من بغرامة و سنوات 3أشهر إلى 3من 

بالنسبة لجمیع یتم بطلان تلك الإتفاقیاتافة إلى هذه العقوبات الجزائیة، فإنه وإض

الأشخاص الذین تعاقد معهم بما فیهم المدین، وأما إذا إستلم الدائن مبالغ أو قیم منقولة بمقتضي 

.5نالإتفاقیات المحكوم ببطلانها فإنه یتعین علیه إرجاعها لصاحب الشأ

.318،319،322.فهد یوسف الكساسبة، المرجع السابق، ص ص ص-1
.659.إلیاس ناصیف، الكامل في التجارة، المرجع السابق، ص-2
.362.راشد راشد، المرجع السابق، ص-3
.150.، المرجع السابق، صوفاء شیعاوي-4
.363.راشد راشد، المرجع السابق، ص-5
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لا یهم في تقریر العقوبة علم المفلس أو جهله بهذا التعهد، كما لا یهم شكل التصویت سواء و 

بالموافقة أو الرفض، كما لایهم نوع المیزة المتفق علیها أي سواء كانت مال أو مصلحة .

كما تطبق عقوبات التفلیس بالتدلیس على الدائن الذي ثبت أنه قدم في التفلیسة أو التسویة 

  .)ج ق ت 382واء بأسهم أو بواسطة أخرین ( المادة ائیة بطرق التدلیس دیونا و همیة سالقض

أي أن كل دائن یقدم بإسمه أو بإسم غیره دیونا وهمیة أو یبالغ في قیمة الدین بطریق التدلیس 

یعاقب علیه بعقوبة التفلیس بالتدلیس .  

مي أو المبالغة في قیمة الدین، بالدین الوهیشترط في الدائن علمه بهذا الغش أثناء إقراره و 

.1لا یهم في ذلك أن یكون هذا الغش قصد مصلحته أو مصلحة المفلس أو مصلحة الغیرو 

وإذا مارفعت دعوى البطلان إلى الجهة القضائیة العادیة فیجب أن تحال الدعوى إلى 

.2المحكمة المختصة

الفرع الثاني

سةیالتفلوكیل الجرائم المرتكبة من طرف 

غل ید المدین من إدارة تقضي القواعد العامة للإفلاس أنه بمجرد صدور حكم شهر الأفلاس ت

هذا الشخص هو وكیل ئن و عن الدایستلزم وجود شخص ینوب عن المدین المفلس و  هأمواله، ومن

إذ ورد في  59- 75وهذا وفقا لنصوص القانون التجاري الجزائري الصادر بموجب الأمر ،التفلیسة

الثاني من الفصل الرابع المتعلق بهیئات التفلیسة، تحت عنوان وكلاء التسویة القضائیة القسم

" تعین المحكمة في الحكم الصادربالتسویة منه على أنه 238والتفلیسة، إذ نصت المادة 

.3القضائیة أو الإفلاس أحد كتاب ضبط المحكمة كوكیل للتفلیسة"

شخص الذي یعهد بإدارة التفلیسة والتصرف في أموال المدین ة هو العلیه فوكیل التفلیسو 

وعلیه ذلك بعد غل یده بصفته وكیلا عن جماعة الدائنین من جهة وعن المدین من جهة أخرى،و 

.151-150، المرجع السابق، ص ص وفاء شیعاوي-1
.363.راشد راشد، المرجع السابق، ص-2
، المرجع السابق.إبراهیمبن داوود-3
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كیلا و ، فهو یعتبر وكیلا عن الدائن و علیهأو مدعىأمام القضاء مدعیاحیث یمثلهما أمام الغیر و 

.1عن المفلس في نفس الوقت

من القانون التجاري الجزائري یتبین لنا، أن وكیل التفلیسة 244وبالرجوع إلى نص المادة 

لمتعلقة بذمته طیلة مدة التفلیسة، وذلك بممارسة جمیع حقوق ودعاوى المفلس ا،ینوب الدائنین

حاد.حیث یقع على عاتقه المحافظة على أموال التفلیسة إلى غایة إنتهاء التفلیسة بالصلح أو الإت

من 04موجب المادة ب وذلك فلیسة بالوكیل المتصرف القضائيتإلا أنه تم إستبدال وكیل ال

هذا الأخیر یبق  أن ، إلا2الجزائريمن القانون التجاري238المادة  الذي ألغى  23 -96الأمر 

الممثل القانوني للكل من المدین المفلس وكذا الدائنین في نفس الوقت، ولذلك لایجوز لدائني 

.3المفلس رفع الدعاوى وإتخاذ إجراءات إنفرادیة

علما أن ،و وبإعتبار أن وكیل التفلیسة هو الذي یقوم بإدارة أموال التفلیسة والمحافظة علیها

یده، فإنه في حالة قیامه بأي تجاوز عند قیامه بالمهام المسندة إلیه من أموال التفلیسة أمانة في

شأنه تبدید الأموال أو الإختلاس أو التصرف فیها خارج صلاحیاته بما یضر بجماعة الدائنین 

علینا دراسة أركان هذه لهذا الغرض یقتضى ، و 4ویمس بذمتهم المالیة یشكل جریمة معاقب علیها 

المقررة لها. العقوباتالجریمة و 

الجرائم المرتكبة من طرف وكیل التفلیسةأركان أولا: 

فإنه كون أن هذه الجریمة شأنها شأن الجرائم الأخرى والتى سبق وأن تناولناها،

یشترط لقیامها توافر أركانها الأساسیة والمتمثلة في :

.333.الكساسبة، المرجع السابق، صفهد یوسف -1

،43المتعلق بالوكیل المتصرف القضائي، ج ر، عدد 1996جویلیة 09المؤرخ في 23-96من الأمر 4المادة -2

.1996لسنة

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون الوكیل المتصرف القضائيزواوي باهیة، تراریست صارة، -3

.22.، ص2015جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الخاص الشامل، 

.107.، المرجع السابق، صنسرینشریقي-4
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للجریمة المرتكبة من طرف وكیل التفلیسة_ الركن المادي 1

یقتصر الركن المادي لهذه الجریمة على فعل الإختلاس أو تبدید أموال التفلیسة، مما یعطي

واسعا یمتد إلى كل إخلال صادر عن وكیل التفلیسة بالواجبات فعل الإختلاس لوكیل التفلسة معنى

المفروضة علیه قانونا من أجل تحقیق مكاسب مالیة، له أو لغیره و بكون من شأن هذه المكاسب

.1الإضرار بحقوق الدائنین أو حتى إحتمال الإضرار بهم

للجریمة المرتكبة من طرف وكیل التفلیسة _ الركن المعنوي2

یتمثل الركن المعنوي لهذه الجریمة في القصد العام، حیث یشترط علم وكیل التفلیسة بما 

مالیة وأن النتیجة تنطوي علیه أفعاله من إخلال بواجباته القانونیة مقابل حصوله على منافع

، أما القصد الخاص فیتمثل في نیة التملك 2المترتبة على ذلك إلحاق الضرر بجماعة الدائنین

صد الإضرار أیضا بجماعة الدائنین.بق

ثانیا: العقوبات المقررة على الجرائم المرتكبة من طرف وكیل التفلیسة

لواجب تطبیقه على وكیل التفلیسة لم یتعرض المشرع الجزائري في القانون التجاري للجزاء ا

عند إختلاسه أو تبدیده للأموال التي وضعت بین یدیه، كما لم یتضمن أیضا قانون العقوبات نصا 

غایة إنتهاء ، إلا أنه بإعتبار هذا الأخیر قد إئتمن على هذه الأموال إلى3خاصا بوكیل التفلیسة

أي تجاوز في القیام بالمهام المسندة إلیه، من توزیع الحقوق على الدائنین، فإنإجراءات التفلیسة و 

شأنه تبدید هذه الأموال أو إختلاسها أو التصرف فیها خارج صلاحیاته مما یضر بجماعة الدائنین 

والمتمثلة 376یعرضه إلى عقوبة خیانة الأمانة والمنصوص علیها في قانون العقوبات في المادة 

.4دج 20000إلى 500مة من سنوات، وغرا3أشهر إلى 3في الحبس من 

نستنتج مما سبق أنه لیس حصریا أن ترتكب جرائم الإفلاس بنوعیها من المفلس فحسب 

،وإنما یمكن أن ترتكب جرائم الإفلاس من طرف مدیري الشركات أو الدائنین أو من طرف 

 .666 .صالمرجع السابق، إلیاس ناصیف، -1
.338.فهد یوسف الكساسبة، المرجع السابق، ص-2

.361.راشد راشد، المرجع السابق، ص-3
.149.، المرجع السابق، صوفاء شیعاوي-4
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ك فحرصا اشخاص اخرین تربطهم بالمفلس روابط معینة كإتفاق أو قرابة أو حتي من الغیر ، و لذل

من المشرع الجزائري قام بتوسیع دائرة التجریم لتشمل كل هؤولاء الأشخاص السالفة الذكر في حال 

إرتكابهم للأفعال المكونة لجرائم الإفلاس بنوعیها ، وهذا دلیل على إهتمام المشرع الجزائري 

بالمعاملات التجاریة.
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من خلال دراستنا لموضوع جرائم الإفلاس في القانون التجاري الجزائري، وبعد ما أن 

تطرقنا إلى الأركان المكونة لهذه الجریمة والعقوبات المقررة على مرتكبیها، یتضح لنا أن المشرع 

الجزائري بقي متمسكا بالمفهوم التقلیدي للإفلاس القائم على الطابع العقابي، وذلك من خلال 

تجریمه للعدید من الأفعال التى كان بإمكانها رفع الصفة التجریمیة عنها لأنها ماسة بالمشروع أكثر 

.ة العامة أكثر من المصلحة الخاصةمن مساسها بحقوق الدائنین مراعیا منه المصلح

فلاس تدخل في نطاق جرائم الواقعة على الأموال إلا أن وعلى الرغم من أن جرائم الإ

ما یمیزها عن تلك الجرائم هو أنها تشترط في مرتكبیها صفة خاصة وهو أن یكون تاجرا ومتوقفا 

لمشرع الجزائري ترك ن ا، إلا أنه نجد أعن الدفع وهي عبارة عن أركان مفترضة لجرائم الإفلاس

ركان في مرتكب الجریمة للقاضى الجنائي مع العلم أنها مسائل تجاریة یترك تقدیرها هذه الأتقدیر 

جانب ذلك فإن المشرع أخد بنظریة الإفلاس الفعلى من الناحیة الجنائیة التجاري، وإلىللقاضي

حیث یكتفي القاضى الجنائي بتوقف التاجر عن الدفع بغض النظر عن شهر إفلاسه أو لا.

بالذكر أن المشرع نص على جرائم الإفلاس في القانون التجاري وأحال والجدیر

العقاب علیها إلى قانون العقوبات، إذ إعتبر جریمة الإفلاس بالتدلیس والإفلاس بالتقصیر جنحة 

، إلا أنه حصر الحرمان من بعض الحقوق المدنیة والسیاسیة على جریمة التفلیس ولیست جنایة

.1مكرر 9بالتدلیس في المادة 

ومن خلال كل هذا یتبین لنا أن المشرع الجزائري وسع من دائرة التجریم لتمتد إلى 

الغیر، إلا أن الجدید في القانون التجاري الشركات التجاریة والدائنین وكذا اقارب المفلس و مدیري 

الجزائري أن نظام الإفلاس أصبح یطبق أیضا على الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص 

ولو لم یكن تاجرا، بما في ذلك التعاونیات الحرفیة لكونها شركة مدنیة أي شخص معنوي.

علاقات التجاریة من رغم المجهودات التي بذلها المشرع الجزائري لحمایة ال

فلاس بنوعیها، إلا أنه لا یزال في القانون نقائص كثیرة الإضطرابات التى قد تنجم من جرائم الإ

إقتراح مجموعة من التوصیات والمتمثلة في :وهذا مایدفعنا إلى 
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_ على المشرع الجزائري توحید جرائم الإفلاس وذلك بإزالة التفرقة بینهما طالما أن 

المبدأ الذي یجمع تجریم الأفعال المكونة لكل جریمة هو حمایة حقوق الدائنین، وكذلك مصلحة 

والمتعلقة 1مكرر 9في المادة المشروع ومن ثم تصبح العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها

یة والسیاسیة تشمل كلا جریمتي الإفلاس بالتقصیر والإفلاس بالحرمان من بعض الحقوق المدن

بالتدلیس بعدما كانت تشمل هذه الأخیرة فقط.

_ على المشرع الجزائري أیضا إیجاد نوع من التوازن بین القواعد الجنائیة في جرائم 

یة في الإفلاس، سواء ما یتعلق بصفة مرتكب الجریمة أو التوقف عن الإفلاس والأحكام التجار 

الدفع، وذلك بترك تقدیرها للقاضى التجاري أي إشتراط الحكم بشهر الإفلاس قبل النظر في جرائم 

الإفلاس، بحیث یحدد في هذا الحكم صفة المفلس والتوقف عن الدفع، إذ لا ینبغي أن یتدخل 

لمشروع التجاري.القاضى الجنائي في إدارة ا

_ على المشرع الجزائري أن یأخذ في بعض الحالات بالتدابیر التحفظیة بدل العقوبات 

الجنائیة وذلك حفاظا منه على المشروع التجاري.

أمام كل هذه الثغرات القانونیة كان على المشرع الجزائري الأخذ بهذه التوصیات 

النهوض بالإقتصاد الوطني، إذ لابد من تدعیم لمسایرة التطورات الحاصلة في المحیط التجاري و 

المشروع التجاري من جهة ودعم الثقة والإئتمان التجاري من جهة أخرى.  
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الملخص : 

تنقسم جرائم الإفلاس في القانون التجاري الجزائري إلى نوعین، جریمة الإفلاس 

بالتدلیس وجریمة الإفلاس بالتقصیر وهذه الأخیرة تنقسم بدورها إلى جریمة الإفلاس بالتقصیر 

عن  الوجوبى وجریمة الإفلاس بالتقصیر الجوازي، ولقیام هذه الجرائم یشترط صفة التجاریة والتوقف

  الدفع.

وعلیه نجد المشرع الجزائري لم یكتفي فقط بالتوقیع العقوبات الأصلیة والتكمیلیة على 

التاجر الفرد المتوقف عن الدفع، بل وسع من دائرة التجریم لیشمل الأشخاص المعنویة الخاضعة 

نین للقانون الخاص، وكذلك مدیري ومسیري الشركات التجاریة، وأقارب المفلس وغیرهم والدائ

والوكیل المتصرف القضائى، وهذا دلیل على إهتمام المشرع الجزائري بالمعاملات التجاریة.

RESUME :
Le scrim e sde b anque route sont divisésdansle droit com m e rcial

algérie n e n crim e sde b anque route p art fraude , e t crim e sde b anque route p ar

care nce , ce tte de rniére e st à son tour divisée e n crim e sde b anque route p ar

éch e lnne m e nt ob ligatoire e t crim e de b anque route p ar care nce p ar défaut.

En e ffe t, ce scrim e sim p lique nt la qualité com m e rcial ainsique la

ce ssation de p aie m e nt, ce quifait que législate ur algérie n ne s’e st p asconte nté

de sanction initiale se t com p lém e ntaire ssur le com m e rçant, m aisa élargile

ce rcle d’incrim ation p our atte indre le sp e rsonne sm orale ssoum ise sau droit

p rivésoutre le sdire cte urse t le sgérante sd’e ntre p rise scom m e rciale se t le s

p roch e sdu b anque routie r e t autre s, ainsi que l’age nt de l’adm inistrate ur

judiciare , ce quidém ontre l’im p ortance donnée p ar législate ur algérie n au

op ération com m e rciale s.


